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مؤشعة يات 


- قات : ٠‏ 7.046 نالك :108577 صك ١‏ 11سرلا 
7085:5- بستر قلت : ولس ماعطو هاج العام 


2 و ث2 


5 ا الث سيان 
وعالابواجا وجّة 
دراسة استقائية تَعّايتلة 
رإسه استفائية تعلركك. 
لأوتي اليد الأداة بأمية بأبمح) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد شف والصلاة والسلام على سيدنا رسول اف وعلى 
آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

فقد دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب أمور: 

- أولها: أني كثيراً ما كنت أتساءل: لم قال النحاة: كان 
وأخواتها ؟ ولمْ يقولوا أصبح وأخواهاء أو صار وأخواها. 

ولمَ قالوا: إن وأخواتّها ؟ ولمْ يقولوا مثلاً: ليت وأخوائّهاء أو 
كأنَ وأخواتها. 

وهذا التساؤل يتكرر مع كل أدوات يتفق عملّها. 

- وثانيها: أني رأيت الحريريً يقول في شرحه على 
ملحته: كل أدوات يتفق عملّها فلا بد لها من أمْ- 


وتساءنت: فهل كان قولّهم: (كان) أو (ظئٌ) أو (إنن)» أو 
غيرها من سائر الأمهات؛ لمجرد أن تكون كل واحدة دليلاً يُرشْد 
إلى بقية أخواتها في بابهاء أو جامعا لهذه الأدوات في هذا الباب؟ 

أليس لكل أداة جُعلت أمَأْ لأخواتهاء وعنواناً لبابهاء أليس 
لهاء وفيهاء من الأسباب ما يجعلّها الأحق بالأميةء والأجدر بها 
دون سائر أخواتها ؟ 

وثالثها: أني لم أجد؛ في كتاب ماء على كثرة البحث. 
من أجاب عن التساؤلات السابقة» ولنما هي إشارات في بعض 


الأبواب. إلى بعض من أوجه الأحقية بالأمية» في بعض من 
الأنهات؛ دون معظمها. ١‏ 

- ورابعها: أني وجدت الحاجة إلى مثل هذا التأليف كبيرة: 
ولم أعلم من صرف همكه إليه؛ أو إلى بعضه؛ فتوكلت على الشمه 
واستعنت به وسألتّه التوفيق والسداد. فكان هذا الكتاب. 

وكان ما درسنّه من الأمهات, وعلَلتَ لأحقيته ا 
جامعاً ومستدركاً في بعض الأبواب» ومجتهداً في معظمهاء ما 


١‏ همزة الاستفهام: أُمُ أدوات الاستفهام. 
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إلا الاستثدائية: أُمّ أدوات الاستثناء. 
- أَنْ المصدرية: أ الأدوات الناصبة للأقعال. 


4 - إن الشرطية: أُمُ أدوات الشرط الجازمة. 
ه ‏ إن الناسخة: أُمّ الأدوات الناصبة الرافعة من النواسخ. 
حا بأء النم: أم أحرف القسم. 
: أمُ الأفعال الناصبة لمفعولين من القواسخ. 
د : أُمٌ لأفعال المقاربة والرجاء والشروع. 
ن : أُمُ الأفعال الرافعة الناصبة من النواسخ. 
م : أمّ الأدوات الجازمة لفعل مضارع. 
م أدوات الشرط غير الجازمة. 
ما النافية : أم أخوات ليس. 


>1 من : أَمّ حروف الجر. 

+ واو القطف :ألم احرف النطك: 

6 يا : أم أدوات النداء. 

هذا ما اشتمل عليه الكتاب من الأمهات؛ وهذا ما قدرت 
عليه. على كثرة المشاغل» وضيق الوقت؛ ولله وحده سبحانه 
الكمال. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


كتبه الدكتور 


حسن أحمد العثمان 


همزة الاستفهام 


أدوات الاستفهام قسمان: 

الأول: حرفان» وهما: الهمزةء وهل. 

والثاني: أسماءء وهي: مَنْء وماء وأيء وأينء وأيان» وأنى». 
ومتىء وكيف. وكم. 

والهمزة أصل أدوات الاستفهام؛ وأمٌ الباب'؛ وذاك لأمور: 

- أولها: كونها حرقاء وسائر أخواتهاء عدا (هل) أسماء»ء 
والأصل في إفادة المعاني الحروف» كما تكرر ذكر ذلك في هذا 
الكتاب مرات. 

وثانيها: كونها الأقوى في باب الاستفهام؛ لأنها تدخل في 
مواضع الاستفهام كلهاء وغيرها مما يستفهم به يلزم موضعا 
ويختص به؛ فمن: تختص بالسؤال عمن يعقلء وما: لما لا يعقلء 
١١‏ صرح بذك معظم المصفين. كاين مالك في شرحه على تسبيله (/+ )1١‏ واين هشام في المتني 


(4/1!) والسيوطي في اليمع (4/-77]» واين يعيش في شرح المقصل (01/8!): والأبذني في شرح 
الجزولية (408/7). 


وأي: للعاقل وغيرهء وكيف: للحال» وأين: للمكان» ومتى: 
للزمان؛ وأنى: للزمان أو المكان أو الحالء وأيّان: للزمان 
المستفيلء وكم: للعدد. 

وهل: لا تسأل بها في جميع المواضع؛ ألا ترى أنك تقول: 
أزيدٌ عندك أم عمرو؟ على معنى: أيهما عندك؟ ولا يجوز في هذا 
المعنى أن تقول: هل زيد عندك أم عمرو؟ 

وثالثها: أنها تلزم الاستفهام حقيقة أو مجازاًء وسائر أخواتها 
تخرج عنه إلى غير أو عنه حقيقة إليه مجازا 

فمّن: تأتي موصولة» وشرطية؛ ونكرة موصوفة» وزائدة. 

وما: تأتي موصولة» ونافية» وتعجبية» وشرطية؛ وغير 
ذلك" 

وهل: تخرج إلى معنى (قد) نحو قوله تعالى: (هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا)”. أي: قد أتىء كما 
تخرج إلى النفيء نحو قوله تعالى: (هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان)*. 


وكم: تخرج إلى معنى (رّبً)ء وهي (كم) الخبرية. 


” انظر صن [514) من هذا الكتافي. 
" الإلسان 5 0 
* الرحمن 2 30 


وسائر الأدوات تخرج إلى الشرط وغيره. 

- ورابعها: توسعهم فيها أكثر مما توسعوا في غيرها من 
أدوات الاستفهام» فلم يستقبحوا أن يكون بعدها المبتدأ أو الخبر»ء 
ويكون الخبر فعلاًء نحو: أزيد قام؟ واستقبحوا ذلك في غيرها من 
حروف الاستفهام؛ لقلة تصرفهاء فلا يُقال: هل زيدٌ قام؟ 

وخامسها: أنها أعمٌّ تصرفاً من سائر أخواتها؛ إذ خرجت 
عن الاستفهام الحقيقي إلى ثمانية معان”: 

١ل‏ التسوية؛ وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد 
كلمة (سواء) بخصوصهاء وليس كذلك؛ بل كما تقع بعدها تقع بعد 
(ما أبالي) و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهن؛ والضابط: أنها 
الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلهاء نحو قوله 
تعالى: (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم)'» ونحو 'ما 
أبالسي أقمت أم.قعدت" ألا ترى أنه يصح سواء عليهم الاستغفار 
وعدمه؛ وما أبالي بقيامك وعدمه. 

" الإنكار الإبطالي؛ وهذ أن ما بعدها غير واقعء 
وأن مدعيه كاذب» نحو قوله تعالى: (أفأصفاكم ربكم بالبنين 
واتغذ من الملائكة إناثاً)" ء و(فاستفتهم ألربك البنات ولهم 


* انظر مغني اللبيب لابن مشا :)18-119[/١‏ 


البنون)*» ولأفسحر هذا)"» ولأشهدوا خلقهم)''ء ولأيحب أحدكم 
أن يأكل لحم أخيه ميتً)'' » و(أفعيينا بالخلق الأول)'". 

ومن جهة إفادة هذه للهمزة نفى ما بعدها لزم ثبوته إن كان 
منفيا؛ لآن نفي النقي إثبات» ومنه قوله تعالى: (أليس الله بكاف 
عبده)”'؛ أي الله كاف عبدهء ولهذا عطف (وضعنا) على (ألم 
نشرح لك صدرك)"'. لما كان معناه شرحناء ومثله قوله تعالى: 
(ألم يجدك يتيماً قآوى» ووجدك ضالاً فهدى)”'. و(ألم يجعل 
كيدهم في تضليلء وأرسل عليهم طيراً أبابيل)”' ولهذا أيضاً كان 
قول جرير في عبد الملك: 

ألستم خير من ركب المطايا 

وأندى العالمين بطون راح 

مدحاء بل قيل: إنه أمدح بيت قالته العرب» ولو كان على 

الاستفهام الحقيقي لم يكن مدحاً ألبتة. 


# الإنكار التوبيخي؛ فيقتضي أن ما بعدها واقع» وأن 
فاعله ملوم؛ نحو قوله تعالى: (أتعبدون ما تنحتون)”'ء و(أغير الل 
تدعون)”**. ولأتفكاً آلهة دون الله تريدون)'': و(أتأتون 
الذكران)'" و(أتأخذونه بهتاناً)'' وقول العجاج: 


والدهرٌ بالإنسان داري 


؛- التقرير» ومعتاه حملك المخاطب على الإقرار 
والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيّهء ويجب أن يليها 
الشيء الذي تقرره به. تقول في التقرير بالفعل: أَصرِبْت زيداً؟ 
وبالفاعل: أأنت ضَربْت زيداء وبالمفعول: أزيداً ضريْت» كما 
يجب ذلك في المستفهم عنهء وقوله تعالى: (أأنت فعلت هذا)'” 
محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقيء بأن يكونوا لم يعلموا أنه 
الفاعل» ولإرادة التقريرء بأن يكونوا قد علمواء ولا يكون 
استفهاماً عن الفعل ولا تقريراً به» لأن الهمزة لم تدخل عليه؛ 


*' الصافات : 41 
* الشمراء : 718 
"" القسام 250 


'" الأنييام 5 3 


ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أجابهم بالفاعل بقوله تعالى: (يل 
فعله كبيرهم هذا)””. 

5 التهكمء نحو قوله تعالى: (أصلاتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباؤنا)*”. 

5 الأمرء نحو قوله تعالى: (أأسلمتم)”” أي أسلموا. 

/ال التعجبه نحو قوله تعالى: (ألم تن إلى ربك كيف مد 
الظل)'". 

الاستبطاءء نحو قوله تعالى: (لْلمْ يأن للذين آمنوا)"”. 

وذكر بعضهم معانيّ أُخْنَ لاا صحة لها. 

وسائر الأدوات لا ترد لجميع هذه المعانيء أو لا ترد لشيء 
38 : 

- وسادسها: اختصاصهاء دون سائر أخواتهاء بأمور. 


* انظر مغتي الثييب لاين هشام .018-19[/١‏ 
*" انظسرها في: شرح المقصل لابن يعيش 081/8 و شرح التسهيل لمصنقه :1٠١/5‏ و المغني لابن 
عشام 4/١‏ . والهمع للسيوطي 51:/4: والأشباء وظنظائر للسيوطي 765/5 


الأول: جوان حذفهاء وسائر أخواتها لا تحذف. وذاك 


سواء تقدمت عليها (أم)» كقول عمر بن أبي ربيعة: 


8 5 3 ع 7 5 
بدا لي منها معصمّ حين جسَّرتَ ‏ وكف خضيب زيّنت يبنان 
فو الله ما أدريء وإن كنت داريا بسبع رميت الجمن أمْ بثمان 


أراد: أُبسبْع ؟ أم لم تتقدّمئهاء كقول الكميت: 
طربْت» وما شوقا إلى البيض أطربُ 
ولا لعباً مني» وذو الشيب يلعب ؟ 

أراد: أو ذو الشيب يلعب؟ 

- والثاني: ورودُها لطلب التصورء نحو: أريدٌ قائمٌ أم 

.2 ا َك 1 5 
عمرو؟ وأدبس في الإناء أم خل؟ ولطلب التصديقء نحو: أزيدُ 
قائم؟ وأقام زيد؟ بخلاف سائر أخواتهاء فإنَ (هل) مختصة بطلب 
التصديق» نحو: هل قام زيدٌ ؟ وسائرها مختص بطلب. التصورء 
نحو: من جاءك؟ وما صنعت؟ وكم مالّك؟ وأين بيئك؟ ومتى 
سفرك ؟ وكيف حالك؟ 
خولها على الإثبات» نحو قوله تعالى: (أأنت)'". 
وعلى النفيء كقوله تعالى: 


- والثالث: د 


1 الأثبياء : 47 


(ألم نشرح لك صدرك)'”"ء وقول الشاعر: 
ألا اصطبار لسلمى أم لها جِلَدُ 
إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي؟ 
وسائر أخواتها لا يدخل إلا على الإثبات خاصة. 


والرابع: استنتارهاء دون أخواتهاء بتمام التصديرء وذلك 


١‏ أنها لا تعاد بعد (أم) المتصلة ولا المنقطعة؛ تقول: 
أَدبسٌ في الإناء أم عسل؟ وأزيد خارج أم عمرو مقيمٌ؟ لا تقول: 
أقام زيد أم أقعد؟ فليس لك أن تعيد الهمزة بعد (أم)؛ كما تعيد 
الجار للتوكيد في نحو: أبزيد مررت أم بعمرو؛ لأنها لما لم تقع 
للتأسيس بعد العاطف كانت عن وقوعها للتأكيد بعده أبعد. 

وأما (هل) فيجوز فيها مع (أم) المنقطعة ألا تعاد» استغناغ 
بدلالة العاطف على التشريك؛ نحو: هل قام زيد أم خرج عمرو؟ 
ويجوز أن تعاد توكيدا؛ لأنه لا يمتنع دخول العطف عليهاء نحو: 
هل قام زيد أم هل خرج؟ قال تعالى: (هل يستوي الأعمى 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء)'” 
فجمع الاستعمالين. 


ل أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم 
قدمست على العاطف تنبيها على أصالتها في التصديرء نحو قوله 
تعالى: (أو لم ينظروا)”. وقوله: (أفلم يسيروا)*"» وقوله: (أفلا 
تعقلون)”"» وقوله: (أمَ إذا ما وقع آمنتم به)'". وقوله: (أو لم يهد 
للذين يرثون الأرض)”"2 وقوله: (أفلم ييئس الذين آمنوا)*”»» فلا 
تتأخر الهمزة عن العاطفء فلا يقال: قد قام زيد فأقام أخوه؟ 

وسائر أخواتها تتأخر عن حروف العطفه كما هو قياس 
جميع أجزاء الجملة المعطوفة؛ نحو قوله تعالى: (وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم)'". وقوله: (فأين تذهبون)'*» وقوله: (فأنى 
تؤفكون)'“» وقوله: (فهل يهلك إلا للقوم الفاسقين)”'» وقوله: 
(فأي الفريقين)”*» وقوله: (فهل أنتم منتهون)''» وقوله: (فكيف 
إذا أصابتهم)” '» وقوله: (فما لكم في المنافقين فئتين)”*. 
بلس يد 


“" فافز > 1ل محمد 2 ٠١‏ 


“ال عمران 382 


. والخامس: دخولها على الشرطء نحو قوله تعالى: (أفإن 
مت فهم الخالدون)”“: وقوله: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم)”*» يخلاف (هل) فلا تدخل عليه. 

- والسادس: دخولها على (إن)» نحو قوله تعالى: (أإنك 
لأنت يوسف)**» بخلاف (هل) فلا تدخل عليه أيضا. 

والسابع: التصرف في جملتها بتقديم المفعول والفصل 
بين الهمزة والفعلء تحو: أ 


أزيدا ضربت ؟ ولا يجوز ذلك في 
غيرها مما تستفهم به: فلا تقول: هلا زيدا ضربت ؟ » ولا: متى 
زيداً ضربت؟ 

- والثامن: حكاية الكلام بهاء فلك إن قيل لك: (مررت 
بزيد) أن تقول: أزيد نيه؟ أبزيد؟ فتحكي الكلام؛» ولا يجوز مثل 
ذلك ب(هل) أو غيرها مما يستفهم به. 

فلهذه الأوجه كلها كانت همزة الاستفهام أحقّ أخواتها 
بالأميّة. 


إل الاستثنائية 


أصل أدوات الأستثناء: إلاء وألحق بها: غير» وسوى 


بلغاتهاء وبَيْدْء وعداء وخلاء وحاشاء وليس» ولا يكون؛ وهذه 


: عليهاء وزاد ابن معط فوقها (إلا أن يكون)؛ وألحق 
بها أيضاً خمسة مختلف فيهاء أثبتها قوم ونفاها آخرون؛ وهي: لا 
سيِما بفروعهاء ولمّاء وبل ودون» وما”*. 


وإنما كانت (إلا) أُمّ أدوات الاستتناء لما يلي1<: 


أوَلا: لأنَها حرف: والموضوع لإفادة المعاني الحروف» 
وإنما يُنقل الكلامٌ من حال إلى حال بالحروفء فكما نقلت (ما) 
الكلام من الإيجاب إلى النفي» وهمزة الاستفهام من الخبر إلى 
الاستخبارء وحرف التعريف من التنكير إلى التعريفء نقلت (إلا) 
الكلامٌ من العموم إلى الخصوص. 


المفصل لابن يميش (85/5)ء و ظلياب للعكيري /١(‏ 
واثنظائر للسيوطي ‏ (417-133/6 


ثانيا: ولأنها تقعٌ في جميع أبواب الاستثناء» التامّ والتاقص 
والمتّصل والمنقطع؛ وما عداها يقعْ في مواضع مخصوصة منه: 
أو يشاركها في بعض مواقعهاء مع أصالتها فيهاء وفرعيّته فيها. 

قال الحيدرة اليمني: أْمَا (إلا) فهي أَمّ الباب لأنّها تتصب ما 
بعذها إذا كان موجبأء أو مقتماً أو منقطعأء وتتبع ما قبلها إذا كان 
منفيآء أو استفهامء أو نهيأء وتنصرف للعامل إذا كان مفرغاً””. 

قال الإربلي: اعلم أن هذه الأدوات الثلاثة عشر على ثلاثة 
سام : 

منها: مالا يُستعمل إلا في المنقطع» وهو (بَيْد)» وهي 
لازمة للنصب والإضافة إلى (أَنَّ) المشتدة ومعموليهاء قال عليه 
السلام: "أنا أفصح العرب بيد أني من قريش» ونشأت في بني 
سعد". 

ويقال فيها أيضا: (مَيّد) بإيدال الباء ميماً. 

ومنها: ما لا يُستعمل إلا في المّصلء وهو الأفعال الخمسة: 
ليسء ولا يكونء وعداء وخلاء وحاشاء على القول بفعلية هذه 
المثلاثة الأخيرة: فلا يُقال: جاءني القوم لا يكون حماراً. وفي 
الإغراب: لأنه يلزمٌ أن يُجِعل فاعل الفعل ضميراً يعود على 
المتقتم» وهو عبارة عن المتأخرء وهو محال. 


ا 


ومنها: ما يستعمل فيهماء وهو (إلا) وما بقي من الأدوات. 

ويُعلم من هذا أن (عدا) وأخواتها إذا كنَ حروفاً يجوز 
استعمالها فيهما جميعاً لزوال المانع؛ إلا أنها لا تقع إلا عقب 
العاملء لا في أول الكلام؛ لانعقاد الشبه بينها وبين (لا) العاطفة 
و(واو مع) من جهتين””*. 

ثالثاً: ولأنها أصل في الاستثناءء وما عداها مما يستثنى به 
فموضوع موضغهاء ومحمولٌ عليها؛ لمشابهة بينهماء ومنقولٌ من 
غير باب الاستثناء إليه. 

قال ابن الوركق: 'فإن قال قائل: لأيّ شيء أن أصل 
الاستثناء ب(إلا) ؟ 

قسيل له: لأنه لا يخرج عن معناهء ولا يُفِيدُ غيرزه وأما 
سواها مما يستى بهء فيخرج عن الاستثناء لمعان تدخله؛ فصار 
في الحكم زائداً عن حكم (إلا)» فوجب أن يكون فرعا في الب البابء 
إذ زاد حكمه على ما يقتضيه حكمٌ الباب» وكانت (إلا) مختصنة 
بما يقتضيه الباب» فلذلك وجب أن تكون أصلاً في الباب. 


وإنما استثني بجميع ما ذكرنا على طريق التشبيه ب(إلا)- 
فأما (غير) فإئما دخلت في الاستثناء لأنها تُوجب إخراج من 
عدا المضاف إليها من الحكم المتقتم فعلّهاء كقولك: مررت برجل 


” انظر جوامر الأب للإريني (605-405. 


غيرك؛ فمعناه: أني اقتطعت بمروري آخرٌ من الناس كلّهبٍ 
والاستثناء إنما هو اقتطاع شيء من شيءء فلمًا ضارعت معنى 
الاستثناء أدخلت فيه حكم (سوى). 

وحكمٌ (سوى) كحكم (غير) لتقارب ما بينهما من المعنى. 

فأمَا (حاشى): فمعناها تنزيه المذكور بعدها عمّا حصل 
لغيره. فصارت متقطعة له من غيره فلذلك دخلت في الاستثناء. 

فأمًا (خلاء وعدا): فمعناهما المُجاوزة» والمجاوزة للشيء 
فيها معنى الانقطاع لمن جاوزتّه دون غيره؛ فلذلك أدخلها في 
الاستثناء. 

فأمَا (ليسء ولا يكون): فاستُعملتا أيضاً في الاستثناء؛ لان 
التفئ يُوجب إخراج المنفيّ من حكم غير المنفي» فإ ثبت له 
معنئ آخر” فصار فيها معنى الانقطاع؛ فدخلا في حكم الاستثناء؛ 
فإئما خصنا بهذا من بين سائر الأفعال لأنّ (ليس) تضمنت معنى 
النفيء فلو استعمل غيرها احتيج إلى حرف آخر معهاء'فلما 
تضمنت معنى حرف النفي كانت أُوْلَى بالاستعمالء لنيابتها عن 
فعل وحرف؛ إذ هي لتضمّتها معنى الحرف تُشبّهِ ب ([لا). 

وأمَا (إلا أن يكون): فاستعملت لكثرة دوران (أن)؛ ويكون 
في الكلام. 


واعلم أن (ليس) و(لا يكون) معناهما في الاستثناء معنى 
الإيجابء لأنهما أقيما مُقام (إلا) للإيجاب؛ فلذلك لم يكونا للنفي» 
فإذا قلت: أتاني القوم ليس زيداء فهو بمعنى قولك: أتاني القوم إلا 
زيداء 

وإنما استويا في هذا الحكم لأنَ (إلا) تخرج ما بعدها من 
حكم ما قبلهاء كما أن النفي له هذا الحكمء فلهذا استويا"”. 

رابعاً: ولأنها لا تُستعمل إلا في الاستثناء» وغيرها يستعمل 
فيه بالفرعيّة؛ وفي غيره مما ثقل منه بالأصالة. 

خامساً: ولوقوعهاء دون سائر أخواتهاء بين المبتدأ وخبرهء 
أو الموصوف وصفته. أو الحال وصاحبهاء فمن الأوّل قولك: ما 
زيذ إلا قائمٌ. وما زيذ إلا أبوه منطلق» ومن الثاني قولك: ما 
جاءني أحدٌ إلا زيداً خيرٌ منه؛ وما قام القومٌ إلا زيداً العقلاء» وما 
مررت بأحد إلا زيدا خيرٌ منكء وما مررت بأحد إلا كريم؛ وما 
فيها أحدا إلا عالماء وما مررت بأحد إلا زيد خيرٌ منهه ومن 
الثالث قونك: ما جاء زيدٌ إلا ضاحكاء وما مررت بزيد إلا أبوه 
منطلقء وما مررت بالقوم إلا زيد خيرٌ منهم» وما مررت بقوم 
إلا زيداً ضاحكين”*. 


سادساً: تقدير” سائر أخواتها بها عنذ الحل- 


سابعاً: جريائها على ألسنة التحاة أَمَأْ لسائر أدوات الاستثناء» 
ومن ذلك قولّهمٍ في حَدّ المستثنى: هو المُكْرَجٌْ ب(إلا) أو إحدى 
أخواتها. 

ثامناً: كثرة التصرف بجملتهاء مما ليس جميعه لسائر 


اتهاء وذلك من حيث: 


أ- تقديمٌ المستثنى» وله صورٌ» هي'”*: 
١‏ - تقثمه على المستقى منه فقطه كقول الكُميت بن زيد 
الأسدي: ١‏ 1 
وما لي إلا آل أحمد شيعة 

وما لي إلا مذهب الحقّ مذهب 

تقامه على عامله. وتقثم المستثنى منه عليهماء نحو؛ القوم 
إلا زيدا أكرمت. 
- تقدُمه على عامله وعلى المستثنى منه معأء نحو إلا زيداً 
أكرمت القوم. 

ب حذف المستثنى منه. نحو: مأ قام إلا زيد. 

تاسعا: كثرة تصرّقها هيء وذلك: 


أتي للاستثناءء وهو الأصل فيها. 


ف 


*' انظرها في الإنصاف (77/1؛ المسألة 57) و التبيين للمكيري (405-403). 


؟ - أن تأتي بمعنى (غير). 

قال المرادي: 'اعلم أن أصل (إلا) أن تكون استثناء» وأصل 
(غير) أن تكون صفة. وقد تُحمل على (غير) فيوصف بهاء كما 
حملت (غير) على (إلا) فاستثني بها. 

وللموصوف ب(إلا) شرطان؛ أحدهما: أن يكون جمعاً أو 
شبهه. والآخر: أن يكون نكرة أو معرفاً ب(أل) الجنسيقء كقوله 
تعالى: (لو كان فيهما آلهةّ إلا الله لفسدتا/ **. 

فإن قلت: كيف يُوصف ب(إلا) وهي حرف؟ 

قلت: التحقيق أنّ الوصف إنما هو بها وبتاليهاء لا بها 
وحدهاء ولذلك ظهر الإعراب في تاليها. ومَنْ (إلا) 
بُوصف بها فقد تجوز في العبارة» وإنما صحٌ أن يوصف بها 


وبتاليها لأنَ مجموعهما يؤدّي معنى الوصف. وهو المغايرة. 
واعلم أن (إلا) التي يُوصف بها تفارق غيراً من وجهين؟ 
أحدهما: أن موص وفها لا يُحذف وتقامٌ هي مُقامه. فلا يقال: 
جاءني إلا زيكء بخلاف (غير). والآخر أنها لا يُوصف بها إلا 
حيث يصمٌ الاستثناء» فلا يجوز: عندي درهمٌ إلا جِيدء بخلاف 


(غير)"”. 


** الأنبياء :85 
ى الداقي للمرادي ([18-509)- وانظر مغتي اللبيب لابن عشام (1/+407-9: و شرح المفصيل 
لابن يعيش (10-24/5). و اتمساعد لابن عقيل 


”* - أن تأقي بمعنى الواو: قال المرادي: 'وهذا قسمٌ نفاه 
الجمهورء وأثبته الفراء والأخفشء وأبو عبيدة معمر بن المثنى» 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى: (لئلا يكون للناس عليكم حجّة إلا 
الذين ظلموا منهم) **» أي: ولا الذين ظلمواء وقول الشاعر: 

ما بالمدينة دارٌء غير واحدة 

دار للخليفة» إلا دار مروانا 

وقول الآخر: 

وكلّ أخ مفارقه أخوه لعمر' أبيك» إلا الفرقدان. 

أي: ودار مروانء والفرقدان» والمعنى أنهما يفترقان. ولا 
حجَة فيما استدلّوا به. وتأويلُه ظاهر" '”. 


4 أن تأتي عاطفة لا بمعنى الواوء بل تشرك في الإعراب؛ لا 
في الحكم؛ وهذا القسم لم يقل به إلا الكوفيون» فإنهم يجعلون (إل) 
عاطفة في نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدء مما وقع بعد النفي وشبهه» 


والبصريون يُعربون ذلك بدلاء 


ورد مذهب الكوفيين بأنَ (إلا) لو كانت عاطفة لم تباشر 
انعامل في نحو: ما قام إلا زيد. 


وأجيست هت قله قطن 1 


هذا من بدل البعضء وبدل 
البعض الثاني فيه مخالف للأوّل في المعنى؛ ألا ترى أنك إذا 
قنت: رأَيِت القومٍ بعضهم» كان قولك أولاً: (رأيت القوم) مجازاء 
ثم بينت من رأيته منهم. 

ذكر ذلك كلّه المرادي في الجنى الداني'". 
أن تأتي زائدة لغير توكيدء وهذا قسمٌ غريب قال به 
الأصمعيٌ وابن جني» وجعلوا من ذلك قول ذي الرّمّة: 


#اييم 


حراجيجٌ ما تنفك إلا مناخة 
على الخسئفء أو نرمي بها بلدا قفرا 

قالوا: التقدير: ما تنفك مُناخة. و(إلا) زائدة» لآنّ (ما زال) 
وأخواتها لا تدخل (إلا) على خبرها؛ لأنّ نفيها إيجاب؛ فلا وجه 
لدخول (إلا). 

وضَعّف هذا القول» وأول ما ذكر عليه بتأويلات عدة "3 
أن تُكرن توكيداً ل(إلا) الأونى» أو لإنشاء استثناء جديد» 
فمن الأرّلء وهو شائع في البدل والمعطوف» فمثال البدل قولك: 


الجلى اقداني 
“” انظر شرح التسبيل لمصنقه (510/5) و مني للبيب لابن حشام ([7/0): و اليمع للسيوطي (5/ 
5 


وممستوى 


ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيكء ولا تمر بأحد إلا الفتى إلا 
سعدء ومثال المعطوف قولك: قام للقوم إلا زيداً وإلا عمرأء وقول 
الشاعر: 

هل الدهر إلا ليل ونهارها 

وإلا طلوغ الشمس ثم عيابُها 

وقد اجتمعا في قول الشاعر: 

ما لك من شيخك إلا عملّه إلا رسيمه وإلا رملّه 

ومثال تكرارها لإنشاء استثناء جديد قولك: ما قام إلا زيد 
إلا عمراً إلا بكرأء وقام القوم إلا زيداً إلا بكر إلا عمرا”". 
٠س‏ مجينُها بمعنى (بعذ) على رأي: 

قال المرادي'': 'ومن أغرب ما قيل في (إلا) أنها قد تكون 
بمعنى (بعد)ء وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالى: إلا الذين 
ظلموا منهم) *'. وقوله: (إلا ما قد سلف) *"؛ وقوله: (إلا الموتة 
الأول "0 


*” انظر شرح الألفية لابن عقيل (5/+55-75)» و الهمع فلسيوطي (595/5). 
* الجنى الداتي [679). 

*" اليقرة : 120 المنكيوت 1 49. 

لسار 55-37 


و0 
سس 


قال السيوطي: “أن أصل التواصب للفعل» وأم الباب 
بالاتفاق؛ كما نقله أبو حيان في شرح التسهيل» ومن ثم اختصت 
بأحكله1. 

وقد صرح عدد غير قليل من النحاة بأمية (أن) لبابها'”. 
وأرى أنها استحقت ذلك لأمور استقرت عندهم؛ ولعل منها: 

أولاً: الاتفاق عليهاء والاختلاف في (ِلَنء وك وإذد 
وتوضيح ذلك'”: 
حكي عن الخليل أنه قال: لا يُنصَبُ شيءٌ من الأفعال 
إلا برأن)”. 


أ 


*" الأشبام والنظائر (544/5) 
“ ومسنهم الحريسري في شرحه على ملحقه (742)» ولبن أرسلان في تمليقته على الملحة. 4 
والشسيخ بسس في حاشيقه على التصريح(570/5): والخضري في حاشيته على ابن عفيل :09١1/1(‏ 
والسرادي في الجنى الداني (511) والمالقي في رصف المباني :)١١5[‏ والإزبيلي في جواهر الأدب 
(410 والسيوطي في الممع (44/4). 

. (674) و الومع للسيوطي (#إدل 34 هق ,)٠04‏ 
“” انظر شرع الكتاب للسيرافي (64/1) و شرح التصهول لمصنفه :)7١/4(‏ و الجنى الداني للمرادي 
دك 


ب ومذهب الفراء في (ِلَن) أنها (لا) النافية» أبدلت ألفها 
نوناً؛ فهي فرع (لا) في التفي؛ وخرجت عنه إلى النصب. 

ج - ومذهب الخليل والأخفش أَنّ (كي) ليست ناصبة 
بنفسهاء بل النصب بِ(أَنْ) مضمرة بعدها. 

وذهب قومٌ إلى أنها مختصتة بالاسم» فلا تكون ناصبة للفعل 
ألبتة. 

وذهب الكوفيون إلى أنها مختصّة بالفعل» فلا تكون جارّة 
في الاسم. 

وذهب أخرون إلى أنها ذات أحوال تكون في بعضها جارةٌ 
وفي بعضها الآخر ناصبة. 

ومذهب سيبويه والجمهور أنها مشتركة.بيسن 
الناصبةوالجارة. 

ومسآمٌ أن ما تجرد للنصب أولى بالأمية مما تنازعه النصب 
قمر 

وواضح أيضاً أن ما لا خلاف في كونه ناصبآء أولى 
بالأمية مما الخلاف فيه قائم. 


د وأمًا (إذّن) فمذهب الخليل» رواه عنه أبو عبيدة: وتبعه 
الزجاج والفارسي أنها غير ناصبة لكونها عندهم غير مختصتةء 
وأنَ الناصب (أَنْ) مضمرة بعدها””. 

كما ذهب قوم إلى أنها اسم ظرف» وليست حرقاء ومعلوم 
أن الأصل في العمل للفعل» ولما اختصً من الحروف بالفرعيّة 
عن الفعل» ولما أشبه القعل من الأسماءء وليست أسماء الظروف 
منها. 

ثانياً: ليس ل(أن) معنئ في نفسهاء بخلاف (ِلَنْ؛ وكياء 
وإذن)"": فل (لن) النفيء ول(كَي) التعليل» ول(إذَن) الجواب 
والجزاءء ف (أنَ) بالنسبة لأخواتها كالمفرد» وهْنّ كالمركب» 
ومعلومٌ أن المفرد أصل للمركب. 
ثالثاً: الائفاقَ على بساطتهاء والاختلاف في بساطة أخواتها: 

أمَا (لَنْ) فمذهب الخليل والكسائي أنها مركّبةٌ من (لا أن)» 

من (لا) النافية» و(أن) الناصبةء ثم حذفت همزة (أن) تخفيفاً 
لكثرة الاستعمالء فالتقى ساكنان ألف (لا)» والألف المخقفة من 
الهمزة؛ فحذفت الثانية لالتقاء الساكنين*”. 


: اتتسييل المصففه 0/14 05 
"' انظر عقل الوراق (4)193 و أسرفر العربية لابن الانباري [587). 

انظسر معاتسي العروف المنسوب إلى الرماني »)٠١٠(‏ و رصف المبائي للمالقي (78): و الجلى 
ادي (590 .و اليمع تلسيوطي (95/4). 


أني تنمرا 


وَأمَا (إذن) فمذمب الخليل أنها حرف تركب من (إذْ) 
ولأن)» فنقنت حركة الهمزة إلى الذال الساكنة قبلهاء ثم حذفت 
الألف لالتقائها ساكنة مع النون ساكنة بعدهاء ولم تحذف النون 
الصحتها واعتلال الألسفء والقّرمْ هذا الحذف والنقل» وغلبت 
الحرفيةٌ على الاسمية. 

وذهب أبو علي عمرٌ بن عبد المجيد الرنديء تلميذ المتهيلي» 
إلى أنها مركبة من (إذا) و(أن)» لأنها تعطي ما تعطيه كل واحدة 
منهماء فتعطي الربط ك(إذا)» والنصب ك(أن) ثم حذفت همزة 
(أن) تخفيفاء ثم لف (إذا) لالتقاء الساكنين”*". 

وأمًا (كي) فهي بسيطة لفظاء مثل (أن)» إلا أنها مركب في 
التقديرء لملازمتها لام التعليل أو (أن) المضمرة تقديراء لأنّ 
أحوالها هي'”: 

أ- أن تتصل بها لام التعليل لفظاء فتقول: جئت لكي أتعلم» 
فتكون ناصبة بنفسها. 

ب - أن تلحمق بها (أن) لفظأء فتقول: جئت كي أن أتعلب 
فيكون النصب ل (أنَ)» و(كي) تعليلة جارّة. 


/:؟). و الارتشاف لأبي حيان (592/5): و اليمع للسيوطي )٠١4/5(‏ 
انظر مغنى اللبيب لابن عشام (85-145/1). و الجنى الدافي فلمرادي [19-550). 


ج - أن لا تسيقها اللامء ولا تلحقها (أَن)» نحو: جئت كي 
أُتَعلَمْء فتحتمل أن تكون مصدرية ناصبة بنفسها ولام التعليل 
مقثرة قبلهاء وهو الأرجع وتحتمل أن تكون تعليلة جارّة 
والناصب (أن) مقترة بعدها. 

د ل أن تسبقها الم وتلحقها (أن)؛ نحو: 

أرذت لكيما أن تطير بقربتي 

فتتركها شنا ببيداء بلقع 

فتحتمل (كي) أن تكون تعليليّة مؤكدة للّام قبلهاء والقاصبب 
(أن)» وتحتمل أن تكون مصدرية ناصبة مؤكّدة ب(أن). 

رابعاً: إعمال أخواتها حملاً عليهاء وإعمالها هي حملاً على 
(أن)”: 

فأخوانها في هذا العمل فرع عنهاء وهي فيه أصل بالنسبة 
لهن» فرغ بالنسبة ل(أَن). 

وإنّما نصبت (أن) لمشابهتها (أَنُ) من أوجه أربعة والشيءٌ 
إذا أشبه الشيء من وجهين حُمل عليه وأخذ حكمه وألحق به» 
فمن حيث وجب في (أنْ) أن تنصب الاسبّ وجب في (أن) أن 


'نظر أسرار العربية لابن الأنباري (4754 و عثل النحو لابن الوراق 4١5٠+(‏ و اللباب للعكبري (2 
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تنصببة الفعل» لاختصاصها بهء وليكون للأصل على الفرع مزيّةء 
وأوجة الشبه هي: 


١‏ - لفظ (أن) قريب من لفظ (أَنْ)؛ ومثينُه إذا حَقْفت هذه 


الأخيرة. 
؟ - (أَن) وما عملت فيه في تأويل مصدرء ومثلّها في ذلك (أن) 
وما دخلت عليه. 


" م للمصدر المؤوّل من (أن) وما دخلت عليه موضع إعرابي»: 
يكون رفماً أو نصباً أو جراء وللمصدر المؤول من (أن) 
ومعموليها مثل ذلك. 
+ - كل من (أن) و(أنُ) مختصٌ بالدخول على جملة» والتأويل 
مع المعمول بمفرد. 

وبتما حملت أخوات (أن) عليها في هذا العمل بجامع 
دخولها كلّها على المضارع وتخليصه للاستقبال. 

خامساً: إعمائُها ظاهرةٌ ومضمرةً بخلاف أخواتها فلا تعمل 
إلا ظاهرة: وهذا دليل أصالتها في هذا العمل وقوّتها فيه. وأْما 
أخوائّها فنضعفها بفرعيتها لم تقو على العمل إلا ظاهرة. 

أسامسماً: ذخولها على الماضيء نحو لأن كان ذا مال) *", 
والمضارع. نحو: ( أن يقومَ ) » والأمرء نحو: كتبت إليه أن قم 


“ للظم 94 


والتّهيء نحو: كتبت إليه أن لا تفعل؛ بخلاف أخواتها فلا تدخل 
إلا على المضارع. 
وزعم أبو بكر بن طاهر أنها غير الناصية» وهذا خلاف 
المشهور وما عليه الأكثر 
سابعاً: إضمارها دون أخواتها بعذ ما ظاهره أنّه ناصبٌ 


بنفسهء وهو الواوك والفاء» وأ ونم واللامء وحتى. 

ثامناً: إرجاغٌ النصب إليها على رأي من قال بتركيب إذن 

تاسعا: إرجاعٌ النصب إليها مضمرة بعد (كي) و(إذن) على 
رأي من لم يعدّهما في التواصبء وقد تقدم أيضاً. 

عاشرا: النصب بها بلا تقدير أو شرطع ولا ينصب بكي 
وإذن إلا بتقدير أو شروط. 

الحادي عشر: كثرةٌ التصرئف فيهاء ومن ذلك: 

أ- الفصل بين (أَنْ) ومنصوبها المضارع بظرفء أو جار 
ومجرورء أو قسمء أو معمول المنصوبء أو شرط على رأئي 
الكوفيينء خلافا لسيبويه والجمهورءنحو: أَريدُ أن عندي تقعذ: 


'' اننظر أسرار العربية لاين الأنباري (595) و جراهر الآدب للإربلي (؟؟؟) و الارتشاف لأبي 


حيان (60/7). و الهمع لتسيوطي (4/امة). 
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وأريد أن في التار تقعدء وأَريدُ أن والله تقعذ, وأردت أن زيداً 
أكرمء وأردت أن إن تزرني أزورك”*- 

قصر ذلك البمسريون وهشامٌ على الضرورة: وأجازه 
الكسائيٌ والفراء”*. 

ب - تقديمٌ معمول معمولها عليها: 

أجاز ذلك الكسائيٌ والفرَاءً و 
وذلك نحو: 

طمامك أريد أن آكلء وطعامك عسي أن آكل» وأرية 
طعامك أن آكل”*. 

ج - التصب بها مع زيادتها على مذهب الأخفش قياساً 
على جر (من) والباء» زائدتين» الاسم”*. وجعل من ذلك قوله 
تعالى: نوما لنا أن لا نتوكل على اله *"» وقوله: «وما أَنا أن لا 
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نقاتل في سبيل القم **. 


م وغيرهم من الكوفيين» 


” انظر الارتشاف (785/1). والأشباء والنظائر للسيوطي (؟/544). 

*” انظر شرح التسهيل لابن عقيل (6/د1)» و الارتشاف لأبي حيان (44/7؟) و الهمع للسيوطي (4/ 
-90). والأشباء والنظائر (544/5).. 

*” انر شرج التسييل لمصنفه (11/4)) ولابن عفيل (15/5): و الارتشاف للأبي حيان (585/5), 
و الهمع لتسيوطي (40/4): 

أنظر مغني البيب لابن عشام »)74/١(‏ و الجنى للدي للمرادي (59؟4 و للهمع للبيوطي (5/4): 
و المساعد لابن عقيل (55/5). 


لير 


د إهمائّها حملاً لها على أختها (ما) المصدريّة'*. فيرتفع 
الفمل بعدهاء وخرّجت على ذلك قراءة الرفع في قوله تعالى: 
إلمن أراد أن يتم الرتضاعةم ‏ 

ه ‏ نيابتّها مع ما دخلت عليه عن مفعولي باب (ظن)» 
تقول: ظننت أن يحضر زيةة*. 

و - إلغاؤها وتسليطٌ الشرط على ما أصلّه أن يكون معمولاً 
لها" تحو: أردت أن إن تزرتي أزرك: بجزم أزرك جواباً 


في (كيء 


از - وقوعها في الابتداء وغيره. ولا يجوز 


ح ‏ كثرةٌ أنواعهاء ومنها”*: 


-١‏ ضمي للمتكلم. واحداً أو واحدةٌ في قول بعضهم: أن 
فعلت» بمعنى: أنا فعلتُ» وهي إحدى اللغات في (أنا). 


انظر الارتئاف لأبي حيان (/548). 
* انظرها في جواهر الأنب للإربئى (445-954: و مغني اللبيب لابن حشام (51-71/1) او للجن 
الداني للمرادي (40-515). 


- ضميرٌ المخاطب: وذلك في قولك: أفت. أنتء أنثماء َنم 
نت وذاك على قول الجمهور: إِنّ الضمير هو (أن) والتَاءُ 
تكرة خطلات 

* - حرف مصدريٌ ناصب للمضارع: نحو قوله تعالى: 
(أقتطمعون أن يؤمنوا لكم)'". 


؛- مخفقة من (أَنُ) نحو قوله تعالى: (علم أَنّ سيكون منكم 
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عرصي 
ه - مفمسّرةٌ بمنزلة (أي)» نحو قوله تعالى: «فأوحينا إليه أن 
اصنع الفلك بأعينن "". ش 
١‏ زائدق وتطرد زيادقُها في مواضعء وهي: 

بعد (ِلَمَا) التوقيتية: نحو «ولمًا أن جاءت رسأنا لوطأ 
سيء بهم 4" 

بين القسم و(لّو): نحوا: 

أما والله أن لو كنت حرأ وما بِالحرٌ أنت ولا العتيق 


ونحو قوله: 


1 500 4 ع * 6 
فأقسمْ أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يومٌ من الشر مظلمٌ 
- بين كاف التشبيه ومخفوضه» نحو: 


ويوما تواقينا بوجه مُقسنّمَ 


ظبية تعطو إلى وارق الملم 


- بعد إذاء كقوله: 


في باب (كان)» وجعلوا من ذلك قولهم: أمّا أنتْ منطلقاً انطلقت» 
وقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر) *". وقول الشاعر: 
أن أذنا قتيبة حزتا 
جهارآء ولم تجزغ لقتل ابن حازم 

4 ل نافية بمعنى (لا). وتكون ك(إن) في النفيء حكى ذلك ابن 
مالك عن بعض النحويّين» وحكاه بعضهم عن الفرّاءء وحكاه ابن 
السيد عن الهرويّ صاحب الأزهرية عن بعضهم؛ وجعلوا من 
ذلك قوله تعالى: قل إِنّ الهدئ هدى 5 أَنْ يؤتى أحقّ) '". قالوا: 
معناه: لا يُؤتى أحد. 


5 س بمعنى (لثّلا)ء وجعلوا من ذلك قوله تعالى: ِيبيّن الله لكم أن 
تضلُوا/ ””: أي: لئلا تضلّواء ومثل هذا كثير. 

٠‏ - بمعنى (لِذْ) مع الماضي أو المضارعء وجعلوا من الأول 
قوله تعالى: هل عجووا أن جاءهم *'» ومن الثاني قوله: 
يخرجون الرسول وإيّاكم أن تؤمنوا بالله ربكم ؟". 

١‏ - بمعنى (إِن) المخقفة من الثقيلة» تقول: أن كان زيد تعالماً. 
١‏ بمعنى (ِلَو) كقوله تعالى: إلو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه 
من لدنا أن كنا فاعلين) ""'. أي: لو كنا فاعلين. 

٠‏ - جازمة: ذهب إلى ذلك بعض الكوفيين» وأبو عبيدةه 
واللحياني» وحكاها اللحياني لغة عن بني صباح من بني صلب 
وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 


إذا ما غدونا قال ولدانٌ قومنا: 
تعالوا؛ إلى أن يأتنا الصتيث نحطب 
وقول الآخر: 
أحاذر أن تعلَمْ بهاء فتردّها 
فتتركها ثفلاً على كما هيا 
0 
ع 


*" الممتطة : 7 


' القبياء :لاه 


إن: هي حرف اتفاقاً. 


ومن وسأء وأي. ومتىء وأئىء يان وأيتماء وحيثماء 
وكيفما: وهي أسماءً اتفاقاً. 

وإذماء ومهما: مختلف في اسميّتهما'"". 

والإجماع منعقة على أميّة (إن) في هذا الباب"' ' وذاك 
للأسباب الآتية: 


أما (إنما) فذهب سييويه إلى أنها حرف كسلان) 
السراج والفارسي إلى أنها اسم رف زمان. 
وأما (مهما) فالأكثر على أنيا يسيطة غير مركية على وزن (فعلي). 
وذمب الخشيل إلى أنها مركبة من (ما) وإما) أخرى أنحقت بالأولى. كما تلدق بسائر أدوات الشرط 
كإدما وحيثما وأينما وكيفماء ثم استكره تتابع المثلين فأبدلت ألف (ما) الأونى ماء: لتجانسيم' في الهمس. 
ودهب اتزجاج إلى أنها (مه) يمعنى كف وإما) اتشرطية. 
وانظر شرح انرضي على الكافبة ([85-4/4) و اللباب للمكيري [25-06/1) والارتشاف (24/1): 
وشرح الجزولية للابني (كارد *). 
٠٠*‏ وممن صرح بأميتها ابين يعيش في شرح المفصل )4١/(‏ وأبو بكر بن الأنباري: كما في الأشياه 
4: وابسن القواس في 5 ة الألفية: كما في الأشباد واللظائر (48/5؟) كتلقء 
4 والمرادي في الجنى الداني [2-8)» والتضري في حاثشيقه على ابن عقيل-. 


اوذهب الميرد 


أولاً: لكونها حرفا اتفاقأء وللبواقي أسماءًء والأصلُ في إادة 
المعاني الحروف””. 

ثانسياً: إن سائر أدوات الجزم إنما عملت هذا العمل بالحمل 
على (إن): 

قال ابن الأنباري: فأمَا ما عدا (إن) من الألفاظ التي يُجازى 
بها فإنما عملت لأنّها قامت مقامَ (إن) فعملت عملّها"””. 

وقال ابن الستيد: إن ما كان من ألفاظ الجزاء اسمأء فإنما 
يجزمٌ لتضمنه معنى حرف الشرط ونيابته عنه*”7. 


وقال ابن يعيش: وإنما عملت هذه الأسماء من أجل تضمنها 
معنى (إن)؛ ألا ترى أنها إذا خرجت عن معنى (إن) إلى 
الاستفهام» إو إلى معنى الذي لم تجزِمُ؛ وذاك نحو قولك في 
الاستفيام: ما يفعل أخوك ؟ ومن يحمل هذا ؟ وقولك إذا أردت 


0 


أعجيني ما يحصلء ومن يحضر"" ١‏ 


-(1/5؟ ١‏ والسيوطي في الهمع (:/11)» و أبو حيان في الارتشاف (؟/44541 والرضي في شرح 
الكافية (4)41/4 وابن أبي اثربيع في البسيط (' وفي الكافي (40/7؟). 

*' انظر الإنصاف لايسن الأنباري (144/1, المسألة )1١‏ و اللباب للعكبري (20/2)؛ والإرشاد 
للكيشي ٠٠‏ )»و الأثباء والنظائر للسيوطي (549/5) 

٠“‏ انظر أسرئر انعربية لاين الأنباري (1؟5): والإتصاف (117/5, المسألة عه). 

.)594( انظر الحلل في إصلاح الخلل لابن السيد البطليوسي‎ ٠“ 

”' انظر شرح العفصل لابن يعيش (45/9). 


وقال الرضي: 'وإنما وجب إِيِهِامٌ كلمات الشرط. لأنها كلها 
تجزم لتضئنها معنى (إن) التي هي للإبهام: فلا تستعمل في 
الأمر المتيقن من المقطوع به لا يقال مثلاً: إن غربت الشمسْ أو 
طلعت: فجعل العمومٌ في أسماء الشرط كاحتمال الوجود والعدم 
في الشرط الواقع بعد (إنن) لأنّه نوع عموم أيضأء والشرط في 
هذه الأسماء أيضا كالشرط بعد (إن) في احتمال الوجود والعدم. 

وأيضا: فإنهم سلكوا طريق الاختصار بتضمين هذه الكلمات 
العامة معنى (إن)؛ إِذ كان يطول عليهم الكلامٌ لو قالوا في: (من 
ضربت ضربت): (إنن ضربت زيدأء وإن ضربت بكرأء ضربت) 
إلى ما لا يتناهىء وكذا ماء ومتىء وسائر أخواتهما"””. 

ثالثا: إن الجزم بما عدا (إن)» على رأيء بتقديرهاء وليس 
هذه الأتساءة 

قال ابن الوراق: 'واعام أن هذه الأسماء التي استعملت في 
باب الجزاء نما يُجِمْ ما بعدها بتقدير (إنن)» ولكن خذف لفظ 
(إن) اختصاراً واستدلالاً بالمعنى؛ لأنّ الأصل أن تعمل الأفعال 
والحروف» فأسًا الأسماء فليس أصلَّها أن تعمل ولذلك وجب 
تقدير' (إن). والله أعلم*””. 


مرج اللرضي على اتكافية (8/ 40-4 
+ علل اثتحو (454, 7 


رابعاً: لأنَ (إن) لا تخريٌ عن الجزاءء وسائر ما يُجازى به 
سواها قد يخرجُ من باب الجزاء إلى غيرهء كخروج (مَنء وماء 
وأيّء ومتىء وأينء وأيان» وأتى) من الجزاء إلى الاستفهام؟'" 

خامسا: ولأنها تدكل في مواضع الجزاء كُلّها بجميع 
صورهاء وسائرٌ أدوات الجزاء لها مواضعْ مخصوصة:ء ف(مَنْ) 
شرطٌ فيمن يعقل. و(ما) فيما لا يعقل» و(متى) للزمان» وكذلك 
باقبهاء كل منها بنفرد بمعنئ» وليست (إن) كذلك» بل تأتي شرطاً 
في الأشياء كلها" 

سادساً: ولأتها تستعمل بلا قيدء وغيرها بقيد» كالزمانية؛ أو 
المكانية» أو عموم من يعقل» أو عموم من لا يعقل» وهكذاء فهي 
كالمفرد بالنسبة لأخواتهاء ون يما تضمنته كل واحدة كالمركب. 
والمفرد أصل للمركب”7. 

سابعاً: انفرائها لأصالتها دون سائر أخواتها بأمورء منها: 


١‏ جواز حذفا الفعلين بعدهاء فعل الشرط وجوابه: 


.)459( انظر الكتاب (4)15/5 و عقل ابن الوراق‎ '٠' 

' انظر علل ابن الوراق (48) و اللباب للعكبري (20/71). و الإرشاد للكيشي [850)) و الأشياء 
والنظائر لتسيوطي (8/5 454 وظيمع لله (552/4)- 

0070 نظر اللباب للعكبري (0/5*): و شرح الكاقية الشاقية لاين مالك (؟/:‎ ٠“ 


قال الرضي: "اعلم أن أمّ الكلمات الشرطية (إنن)» ومن لَه 
يُحذف بعدها الشرط والجزاء» في الشعر خاصتة» مع القرينق 
قال: 

قالت بناتُ العم يا سلمى وإنة 

كان فقيراً معدماًء قالت: وإِن"7”. 

فقد قصر الرضي ذلك على الضرورة؛ وظاهر كلام ابن 
الأنباريّ وكلام غيره: كما قال أبو حيان؛ أنه ليس مقصوراً على 
الضرورة. 

قال السيرافي:يقول القائل: لا آتي الأمير لأنّه جائر» فيقال 
له: ايته وإن» يُراد بذلك: وإِن كان جائرا فأته””” 

وقال ابن الأنباري: إنما صارت (إن) أَم الجزاء لأنها 
بغلبتها عليه تنفرده وتؤدي عن الفعلين» يقول الرجل: لا أقصد 
فلاناً لأنه لا يعرف حق من يقصدهء فيقال له: ره وإن يُراد: 
وإن كان كذلك فزراه؛ فتكفي (إن) من الشيئين» ولا يُعرفُ ذلك 
في غيرها من حروف الشرط''”. 


للرضي على الكافية (41/6). 
*'' انطر شرح اثكافية الشلقية (5/: 0115 
''' انظر الارتشاف (211/1) و الأشياه والتظائر (545/5). 


وقال اين مالك: وهذاء أعني حذف الجزلين معأء لا يجوز 
مع غير (إن)» وهو ممّا يدل على أصالتها في باب المجازاة"'. 

وقال أيو حيان: لا أحفظ أنه جاء فعل الشرط محذوفأء 
والجوابُ محذوفاً أيضاً بعد غير (إن)". 
؟ - جواز حذفها مع شرطهاء وإقامة غير الشرط مقامه؛ مع 
بقاء جواب الشرطه وذلك في نحو: لا تعص الله تدخل الجِنّف 
وأكرئي أكرمك» والتقدير: إن لا تعص الله تدخل الجدّقه وإ 
تكرستي أكرملنا"". 0 

هذا على تقدير أن الجواب المجزوم جواب الشرطم وليس 
الطلبء» وستأتي المسألة مفصلة*". 


* - حذفف الشرط وحد وذلك في صور: 

أ في نحو قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك 
فاجرام "00 

والمقصود أن يلي (إن) اسم مرفوع؛ ويلي المرفوغ فعل 
ماض. وهذه مسألة خلافيّة بين البصريّة والكوفية'"”. 
* انظر اح الكافية اشفية 000.7 
٠“‏ انظر الإزتشاف (/030). 


.51/0( انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ ٠" 


*'” انظر صن (44) من هذا الكتاب. 
0 


.)41/4( انظر الإنصاف لابن الأنبلري (/0-106 7 المسألة هه)» و شرح الرضني على للكافية.‎ ٠“ 


ب - في نحو: (إنّ خيراً فخينه وإن شرأ فشرٌ)» وسيأتي 
الكلامٌ في هذه المسألة فيما تختص به (كان)'”. 

ج - بعد (لا) النافسية» وذلسك نحوٌ قول الشاعرء وهو 
الأحوص الأنصاري: 

فطلّقُها قلست لها بكقام للا يل مَقرقكا الحسامٌ 


: لا تطلّق يعل مفرقك الحسامء ونحو قول يزيد بن 


أقيموا بني النعمان عنّا صدوركم 

وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا 
أي: وإن لا تقيموها تقيموا صاغرين الرّؤوسا". 
د - في غير المواضع السابقة» وذلك نحو قول الشاعر: 


متى تؤخذوا قسراً بظنّة عامر 
ولا ينج إلا في الصفاد يزيد 


أراد: متى تُثقفوا تُوخذوا"”". 


”' أنظر صى(114) من هذا الكتاب. 

٠"‏ أننقر اللباب للعكبري (5/+4)1 و شرح الكافية الشافية لابن مالك 1704/5 و الارتشاف لأبي 
حياق (20/5) 

.)05./6( انظر شرح الكافية للشاقية لابن مالك‎ ٠” 


4 - حذقها وحدهاء والجمهورٌ يمنع ذلك. قال السيوطي: "ولا 
يجوز حذفُ غيرها من أدوات الشرط إجماعاً"””. 

قال أيو حيان: "لا يجوز حذف أدوات الشرطء لا (إن) ولا 
غيرهاء وقد جوز ذلك بعضهم في (لن)؛ قال: ويرتفع إلفِعل 
بحذفها صفة: أو تقترها لا تعمل» مثاله صفة قوله تعالى: (أو 
آخران من غيركم تحبسونهما) *'': ومثاله مقترة لا تعمل قوله: 

وإنسان عيني يحصئر الماءَ تارة 

[فيبدوء وتارات يجم فيغرق] 

أي: إن يحسر الماء. وهذا قول ضعيف» ولا تبنى القواعد 
الكليّة بالمحتملات البعيدة الخارجة عن الأقيسة"77. 
5 حذفها مع شرطها وجوابها: 

وذلك بعذ الأمرء والتهيء وما كان بمعناهماء والاستفهام؛ 
والتمتي» والعرض»ء والترجيء والذعاء والتحضيض. 

وإنما حذفت (إِن) مع شرطهاء وقامت مقامهما المذكورات 


وحُذف واب الشرط لإغناء جواب المذكورات عنه”””. 

فالامر نحو: أكرمني أكرمكء والتقدير: إن تكرمني» فقام 
الأمرٌ أكرمني مقام الأداة وفعل الشرطء وأمًا (أكرمك) فجواب 
الطلبء وأغنى عن جواب الشرط وجزانه. 

ومثل هذا التقدير بقيّة الأنواعء والتي مثلها هي: 

تال ماشعناء الأفراء كت أل لمرلا وقيل حير به علياة 


خيرا يتب عليه. 


ومثال النهي: لا تَفْعل يكن خيراً لكء ولا تعص اند 
واه 


ومثالٌ الاستفهام: أين بيتك أزرك. 
ومثال القمتي: ليتّه عندنا يُحَثا 
ومثال الغراض: ألا تتزل تصببا خيرً. 
ومثال الترجي قول الشاعر: 
لعل التفاتا منك نحوي ميستر 
يمل متك بعد العسر عطفيك لليسر 


هو جواب الطلب أغنى عن جواب الشرطء وقيل: العكسء كما 
فقيل: هو (إن) المقدرة المحنوفة مع شرطهاء وقيل: هو الطلب نتضنه معنى حرف 
بته عن الترط. 
التسبيل لمصنفه (44-4/4إ: و شرح المفصل لابن يعيش (اليه4 + ): 
اح الرضي على الكافية (05/4:-5:). 


ومثال الدعاء قونّك: اللهمّ ارزقني مالا أتصدق به. 
ومثال التحضيض قولك: هلا أمرت تَطّع. 
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اكت كدف [الكوالتت ج217 


ذُكرتم تطيرتم وكقوله تعالى: وإن كان 
كبر عليك إعراضئهم) '”' تقديره: فافغل. 

ويكثْر حذف الجواب إذا تقنُمْ عليه شبههء نحوئ: أنت 
إن فعلت» والتقديرث: إن فعلت فأنت ظالمٌ. 


كما يكثُّر حذقه إذا تقتّمَ الشرط قسمٌّء فيغني جواب القسم 
عنه؛ نحو: والله إن زرتني لأكرمتك". 
- تقديمٌ معمول الشرط على الأداق نحوً: زيدأ إن تضرباً 
يضربك. وخيراً إن تفعل يثك الله 


أجازه الكسائيٌ وحذه؛ ومنعه الآخرون””. 
4 - تقديمٌ معمول الجزاء على الأداق نحو: زيداً إن جئتني 
أضربا. 
أجازه الكسائي والفراء» وتبعهم الكوفيّون”. 
* انظر الارتشاف (010/1) واليمع (ا/»69). 


5 


انظ الارتشاف (445/5). 
“"" انظر ليمع 0555/4 
*" انظر الإنصاف (557/5. المسأئة '4)8 و شرح الرضي على الكاقية (41-46/4). 


3 
إن 
3 


لا خلاف في أُميّة (ِن)» واستحقاقها ذلك دون سائر أحرف 
بابها لأمور: 

- أونّها: تقديم النّحاة لهاء دون سائر أخواتهاء بالعنونة بها 
لبابهاء بقولهم: (إِنُ) وأخواتها. 

- وثانيها: بساطتها من حيثٌ المعنى؛ دون سائر أخواتهاء 
إذْ هي تَفِيدُ معنئ واحداً هو التوكيثء والتوكيذ تقوية معنى ما تفيذم 
جملثها أصلا. دون استحداث معنئ لم يكن بخلاف سائر أخواتهاء 
فالمفتوحة الهمزة» وإن كانت للتوكيد كالمكسورة» على الأرجح» 
إلا أنها تُفيدُ أيضاً تَلْقَ ما بعذها بما قبلهاء (وكأن) تستحدت 
التشبية. و(لكتن) الاستدراكء و(ليت) التمنيء و(لعل) الترجيّ 
والإشفاق. 

وهذا الذي ذكرثّه مما تفيثه أخوائّها هو الأشهرء ولكل منها 


معان غير ما ذكرته. 


ف(إنٌ) لهذا كالمفردء وأخواتّها كالمركبء والمفرد أصلٌ 

- وثالتهاء بساطتها من حيث اللفظ ويشاركها في ذلك 
أنّء وليت)؛ دون (كأن» ولكنٌ ولعل) في الأرجح. 

فإن قيل: إن مشاركة (أَنّ» وليت) للمكسورة الهمزة تقذ 
بهذا التليل. 

فالجواب: هو ناهضٌ بضميمة الوجهين السابقين» وما سيأتي 
من الأوجه. 

- نم يقال أيضا: الجمهور' على أنْ المقتوحة الهمزة فر 
من المكسورة: اقتداء بسيبويه؟”"ء والمبرتد*”'. وابن الستراج'". 
والفراء"”'. وهذا أرجح من مذهب من قال: هما أصلان» ومن 
قال: المفتوحةٌ الأصل. 

وَاسْدلَ على صحة مذهب الجمهور بأمور هي: 


” الكتاب (050/9] 
*” المقتضب (099/6. 

“” الأصول (573/0). 

انظر الجني الداني للمرادي (405). 

ها في: اثثباب تلمكبري .)57*/١(‏ و شرح الكافية الشافية لاز مالك [485/1 -4)45 وشرج 
افظ انه د 95-7]» وشر التصبيل اله (09/5): ولأبي حيان (13/5): وتلدماميتي [51/4: 
واليمع (4000-113/1 والجنى الدائي تلمرفدي (" . 


١‏ (إن) بالكسر أصل؛ لأنّ الكلام معها جملةٌ غيرٌ مؤولة 
بمقرد: وهو مع المفتوحة مؤوّل بمفرد. 

والأصل أن يكون المنطوق به جملة من كل وجهه أو مفردا 
من كل وجه. لا جملة من وجه مفرداً من آخر. 


؟ات المفتتوحة تضيزة متسورة يحتف ما تصلق به كقولك 


ولا تصير المكسورةٌ مفتوحة إلا بزيادة» كقولك في: إنك 
ب عرفت أنك بر. 

والمرجوغ إليه بحذف أصل للمُتُوصئّل إليه بزيادة. 

 "‏ المكسورة مستغنيةٌ بمعموليها عن زيادة؛ والمفتوحة لا 
تستفني عن زيادة» والمجرة من الزيادة أصل للمزيد فيه. 

4 - المكسورة تفيدٌ في الجملة معنىَ واحدأ هو التوكيده 
فيي كلام الابتداءه والباء الداخلة في خبر ليسء ونون توكيد 
الفعمل, والمفتوحةٌ تفيدٌ التوكيذ وتَعلّْقَ ما بعدها بما قبلّهاء 
فالتكتكؤرة كالنفرة والتقتوحة كالمدكبي: :والمفزة أصنبل 
2 : : 

ه ‏ المكسورةٌ أشبة بالفعل؛ لأنّها عاملةٌ غير معمول فيهاء 
كماهواصل الفعمل» والمفتوحة عاملة ومعمولٌ فيهاء فهي 


كالمركبء والمكسورة كالأصلء والمفرد أصل للمركٌب: كما 
سيق. 

١‏ المكسورةً ليست كبعض الاسم فهي مستقظّةٌ بنفسهاء 
والمفتوحةٌ كبعض الاسم؛ لِذْ كانت هي وما عملت فيه ب 5 
واحدء والمستقل أصل لغيرٍ المستقل. 


ين أسم 


- وقوغ المفتوحة ومعموليها اسم للمكسورة بشرط 
الفصل بالخبرء نحو: إِنّ عندي أَنَّكَ فاضل"””. 

8 - المكسورةٌ أكثر استعمالاً من المفتوحة بدليلين: 

الأوّل: كثرة مواقع المكسورة في الكلام؛ فقد عدّها الإربلي 
في جواهر الأدب اثني عشر موضعاء في حين عد مواضع 
المفتوحة عشرةء وعد ابن هشام ما يجوز فيه الكسر والفتح تسعة 
مواضع”*. 

والثاني: مجينُها في الكلام على عشرة أنحاىء وهي: 

١‏ - حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل. 

؟ - حرف جواب بمعنى: نعم. 

* - أمرٌ للواحد المذكرء من الأنين: إِنٌ يا زيد- 


*"' انظ للهمع لنسيوطي (1285): والأشباء والنظائر لد فيضا (585/6). 
'' انظر جواهر الأدب لعلاء الدين الإربلي (4)54-479 و أوضع المساتك لابن هشام "1/١‏ 
و اليمع للسيوطي [55-976/5) و الجنى قدائي للمرادي (05-404): 


بس لتر الواحدة النؤئظةة من.وأئه يمني وطذ موكدا 
بالتون الثقيلة: إن يا هنث وكان أصنه: (ِيْ يا هندء ثم أَكَدَء فقيل 
إِيْن فالتقى ساكنان» فحذفت الياءٌ لأجل قصار: إِنّ يا هند. 


ه أمر لجماعة الإناث؛ من الأَيْنء وهو التّعب 
النون الأولى على السكون 
لاتصال الفعل بنون النسوة؛ ثم حذفت الياء للالتقاء الساكنين» 


وأدغمت النونان. 


١‏ - أمرٌ لجماعة الإناث» من أن يئِين» أي: قرب وحان» 
يا نساءًء أي: لقرئن. 

/؛ ب ماض مبنيٌ للمجهول؛ من الأنين؛ على لغة من يقول 
في رد وحُب: رِدٌ وحباً» تقول: إن في الدار. 


ام أدغمت النونانء وحذقت ألف (أنا) في الوصل. وفي تفسير 
التل خذا رجه الفو يتدمي 7 

وليس على مثل هذه الأنحاء تاتي المفتوحة الهمزة. 

ورابعها: اختصاص (إن) بأن تليّها لام الابتداء: 

3ت رتاه 5 خل على اسمهاء بشرط تقدُم الخبر شب 
الجملة عليه؛ نحو: إن في الدارٍ لزيداء وإِنَ عندك لبكراً 


أو تقدُم معمول الخبر على الاسم تحو: إِنَ في الدار لزيد 
جالس. 

ب - أو تدخل على الخبرء وذلك بشروط وهي كوثه 
مؤخراء مثبتأء اسمأ كان أو فعلاء وإن كان الأخير فيشترط أيضاً 
كوكه مكتازغاء أوسمتاضتياً جتامداء أومتصركا. مكرناً يكذ 
وأمثلتها: 

إن زيداً لقائمٌ, إن زيداً ليقومٌ اليل إن زيداً لبس الرجل» 
إن زيداً لقد حضر. 

ج - وتدخل على معمول الخبر بشرط تودلطه بين الاسم 
والخبرء وكونه غير حال وكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه 
نحو: إن زيداً أطعامك آكل. 


"*' أنظر مني اقلبيب لابن مشام (74/8: 54). و التنيبل والتكميل (دار/)؛ و الجني ائداني للمرادي 


.)4 0-4 


د - وتدخل على ضمير القصل بلا شرطك نحو قوله تعالى: 
لل هذا لَيْوَ القصاص الحق)؟"". 

وقد قل عن الكوفيين. ونقله أبو جعفر التحاسٌ عن الفراء 
منهم أنهم أجازوا دخول اللام على خبر (لكن)» مستدلين بقول 
لاحل : 

يلوموتني في حُبٌ ليلى عواذلي 2 ولكتني من حَبَّها لَعميدُ 

قال ابن مالك: “لا حجّة في هذا البيت لشذوذه؛ إِذْ لا يُعلم لله 
تستمة: ولا قائل» ولا راو عدل يقول: سمعّه ممن يُوثق بعرييته 
والاستدلال يما هو هكذا في غاية الضتعف. ولو صم إسنادة إل 
من يُوثّقَ بعربيته لوجّه بجعل أصله: ولكن إنني؛ ثم حُذفت همزةٌ 
(إن) ونون (لكن)» وجية باللام في الخبر؛ لأنه خبرٌ (لنَ)؛ أو 
حمل على أن لامنه زائدة”*”. 


وخرج البصريّونَ جميع ما وردت فيه اللامٌ من غير 
المواضع المذكورة في (إن) على شذوذ زيادة اللام. 


أل عمران + 35 
** شرح التسهيل تمصنفه (74/5-.5). 


وهذا الذي ذكرثه هو الأشهر” في هذه المسالة» وفيها 
خلافات ومذاهبُ وأقوال لا يتسعْ المقام للإشارة إليهاء بله البسط 


والتفصيل” 

وخامسها: اختصاص (إنَ)؛ دون سائر أخواتهاء على رأي 
الكوفيين؛ بجواز حذف اسمها ضمير الشأن للعلم به. 

جاء في التذييل: 'وفي الإقصاح: مذهب أبي علي أن هذا 
يعني حذف ضمير الأمر إذا كان اسما ل (إن) يختص بالشعرء 
وأبو الحسن يجعله جائزاً في الكلام؛ ويقيسه. ويُمَل به وهو 
مذهبٌ عند سيبويه ضعيفُ في الكلام» جائز في الشعرء كثير فيه. 
وأجازه الجرمسيّ في الكلامء وأجاز: إن فيها قائمٌ أخواك قال: 
تُضمر' ل(إن) اسمأء وقائٌ: مبتداًء ويرتفع (أخواك) بفعلهماء وإن 
فيها قائمان أخواكء على أن يكون (أخواك) مبتدأء وقائمان: خبر 
مقدم» وأضمرت الاسم. 

ومذهب البصريين أن جميع هذه الحروف في حذف ضمير 
الشأن سواء على ما قر 


' و أنظر المسأقة فى: الإتصاف للأغباري ./١(‏ 8-7 المسألة: 4)15 والتبيين تلعكيري (525 2د 
]» والسباب له [14-590/0). و شرح التسييل لمصنفه (55-1/5) ولابي حيان (هال3 0174-4 
ولتدماميني (؛/22-44): و شرح الجمل لابن عصفور (/55-453) ولابن لبي الربيع(43-002/0): 


والملخص نه (-4)57-7 والحلل لابن السيد (45-489). 


والكوفيون إنما ذكروا ذلك في (إن)» ولم يُعَدُوا ذلك إلى 
غيرهاء ك(ليت): و(كأن)**". 


*' انظر التذييل والتكميل (د/4)43 و الهم للسيوطي (14/5!): والكتاب (لث/4؟ لد 0616 
والإيضاح العضدي أبي عني 4١19‏ والحثبيات له (:53).. 


ء القسم 

حروف القسم المجمع عليها: الباءء والواوء والتاء؛ واللام. 
وأمها الباء. 

وفي عد ل(أيْمْنء وأَيْى ومن» وَمُ)» بما قي جميعها من لغات» 
ا + 

والأصح القول باسمية (أَيْمّْ) بجميع لغاته ومثله (أَيْمُ)؛ 
الأنه منه حذفت نوئه تخفيفاً. 

وقال الرماني والزجاج: هو حرف جر”*”. 

والأكثر على أن (مُنَ)؛ و(مٌ)» بلغاتهماء حرفا جرء وعلى 
ذلك ابن عصفور وابن مالكء تبعا للمبرد. 

وذهب قوم ٠‏ وهو مذهب سيبويه. إلى أنهما بقية (أَيْمُنُ)» 
فهما على هذا اسمان. قال ابن عصفور: "وأما (مّنْ) فلا تدخل إلا 
1 اهيا عشروتلغاد زعا ف فيمع لوطي 0/6 : 


54/4 والارتشاف (43/6, +44) والبمع للسيوطي‎ ,254/١ ننظر شرح انجمل لاين عصفور‎ ٠“ 
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على الربة نحو: مْنْ ربي لأفِعلنَ كذا. وزعم بعض النحويين أن 
من بقية أيسُء فهي على هذا اسم. وذلك باطل لأمرين: أحدهما: 
أنها لا تضاف إلا إلى اللهء فيقال: أَيمْنَ الله ومن لا تدخل إلا 
على الرب. والآخر: أن أيمتاً معربء والاسم المعرب إذا نقص 
منه شيء بقي ما بقي منه معربأء فلو كانت من بقية أيمن لكانت 
معربة. فبناؤها على السكون على أنها حرف. 

وأما الميم المكسورة والمضمومة نحو: م الله لأفعلن» م الله 
لأفعلن» فلا تدخل إلا على الله. وزعم بعض النحويين أنها أيضاً 
بقية أيمن. وذلك باطل؛ لأن الاسم المعرب لا يحذف حتى يبقى 
منه حرف واحد. وأيضاً لو كانت بقية أيمُن لكانت معربة» والاسم 
المقسم به المعرب إذا لم يدخل عليه حرف خفض لا يكون إلا 
مرفوعاً أو منصوباء فاستعمالها مكسورة دليل على أنها مبنية 
وأنها ليست بقية أن *1. 

وذكر السيوطي أن مذهب القائلين بحرفية (منْ» وَمُ) 
محتجين بأن الاسم المعرب لا يجوز حذفه حتى يبقى على حرف 
واحد يمكن أن يُرَدٌ بأن كثرة استعمال (أيمن)؛ وكثرة تصرفهم 
فيه اقتضى ذلك» وأنه أولى من إثبات حرف جر لم يستقر في 
موضع من المواضع"؟'. 


*" شرح الجمل (254/1) والارتكاف (1/1ه4)- 
انظر ليمع للسيوطي 559/4 


وأما الباء فالإجماع منعقد على أنها أصل حروف القسمء 
وأمُ الباب» وإن كانت الواو أكثر استعمالاً منها. 

قال ابن الأنباري: 'فإن قيل: فلم قلتم إن الأصل في حروف 
القسم الباء دون غيرهاء يعني الواو والتاء؟ 

قيل: لأن فعل القسم المحذوف فعل لازم؛ ألا ترى أن 
التقدير في قولك: 'بالله لأفعلن: أقسم باش أو أحلف بالل' والحرف 
المعدّي من هذه الأحرف هو "الباء"؛ لأن "الباء"' هو الحرف الذي 
يقتضيه الفعل» وإنما كان "الباء' دون غيرها من الحروف المعدية 
لأن (الباء) معناها الإلصاق؛ فكانت أولى من غيرها ليتصل فعل 
القسم بالمقسم به مع تعديقه"”*". 

- والذي يدل على أن الباء أصل حروف القسم أمور: 

أولها: جرها كل اسم مطلقاًء ظاهراً كان أو مضمرأء وليس 
ذلك لأخواتها؛ إذ الواو تختص بالظاهرء والبقية تختص بظاهرٍ 
بعينه» والمطلق أولى بالأمية من المقيد. 

ومن أمثلة الباء جارة للظاهر قولك: بالله لأفطن وجارة 
للمضسمر قولك: بك يا رب لأفعلنٌء وقول عمرو بن يربوع بن 
حنظلة: 


“' أسرار اتعربية منء57؛ و أنظر شرح للجمل لابن عصفور /[ 456-57 و الهمع للسيوطي 4ل 
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رأى برقاً فأوضح فوق بكر فلا بك ما أسالء ولا أغاما 

وقول غوية بن سلمى بن ربيعة: 

ألا نادت أميمةٌ باحتمال لتحزننيء فلا بك ما أبالي 

- قالاتفاق على أن الواو لا تجر المضمر أيدأء وتجر كل 
ظاهر إطلاقاء 


وأن التاء لا تجر إلا لفظة الجلالة (الله)» ولم يسمع جرها 
لغيره أبداء لا ظاهرا ولا مضمراء إلا شذوذاً في للفاظس أربعة 
من الظاهرء وهي: تالرحمنء وتربٌ الكعبة؛ وتربيء وتحيّاتك. 

- وأنَ اللام لا تجر كذلك إلا اسم الله تعالى بشرط أن 
يكون في الكلام معنى التعجب, نحو: لله لا يبقى أحد! يقسم على 
فناء الخلق متعجباً من ذلك» وكقول الشاعر: 


لله يبقى على الأيام ذو حيد 
- وأن (ِلْيْمُء وأَيْبْ وم)» بلغاتهاء لا تجر كذلك إلا اسم الله 


(مُن)»؛ بلغاتهاء لا تجر إلا لفظة الرّبء نحو: من 
ربي لأفعلن كذا'*'. 


“" تنظر رار العربية لابن الأنباري ص 41-79 و شرج الجمل لابن عصقور 2274/9 و الممع 
اللسيوطي 6 سهم) 


فمن هذا الوجهه. أقصد جر الباء لكل ظاهر ومضمرء 
واقتصار الواو على الظاهرء وبقية حروف القسم على ظاهرٍ 
بعينه. تتضح أحقية الباء بالأمية. 

وثانيها: اختصاصهاء دون أخواتهاء بأمور: 

الأول: يقسم بهاء دون أخواتهاء في الطلب والاستعطاف» 
أسألك بالله 


نحو: بالل أخبرنيء وبالله هل قام زيدء 
امسيتخلقاً'** 

والثاني: جواز حذفهاء دون حذف أخواتها. 

فينصب تاليها بإضمار فعل القسم. قال ابن خروف وابن 
عصفور: أو بإضمار فعل آخرء ك(الرم) ونحوه””. 

أو يرفع على الابتداء» والخبر محذوف. 

وروي (يمين) بالرفع والنصب والجر في بيت امرئن 
القيسء وهو قوله: 

فقلت: يمينٌ الله أبرح قاعدا 

ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

وأجاز العكبري الجن مع حذف الباءء في اسم الله تعالى 

خاصة» لكثرة استعماله في القسم. 


**' انظر اثهمع للسيوطي 555/4 
””' انظر شرج الجمل لابن عصفور »)677/١(‏ ولائن خروف (5/0. 3)ء والاريشاف (47/9). 


وأجازه الكوفيون وبعض البصريين في كل مقسم به على 

قال العكبري: 'واحتجوا لذلك بأشياء كلها شاذ قليل في 
الاستعمال» لا يقاس عليه؛ لأن حرف الجر كجزء من المجرورء 
وكجزء من الفعل من وجه آخرء فحذفه كحذف جزء منهما إذا 
ذا لم يبق فالعمل للفعلء ولهذا لم يكن الضمير 
المجرور إلا متصلاء ولأن عمل حرف الجر قليل ضعيف على 
حسب ضعفه. وإيقاءًٌ العمل مع حذف العامل أثنُ قوته 


بقي عمله. فأما 


وتصرفه"!*'. 

ومنع بعض الكوفيين النصباء إلا في حرفين”*”. 

والثالث: جواز إظهار فعل القسم معهاء دون أخواتهاء بلا 
خلافء إلا في الواوه ووجوب إضماره مع سائر أخواتها» فمن 
إظهاره قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) ٠‏ ومن إضماره 
قوله تعالى: (فبعزتك لأغوينهم). 

قال ابن خروف: 'ولمّا كان ما عدا الباء من حروف القسم 
ليس مستعملاً بحق الأصالة في باب القسم لم يُظهروا معه فعل 
القسم؛ وأظهرواه مع الواوء فقالوا: أقسم بالف وأحلف باش"”*'. 
** اليب لمكيري 701/١‏ و انظر امسلة في الإقصاف لان الياري 595/0 


**" أنظر اليمع للسيوطي 59[/4-؟5). 
““" شرح الجمل لابن عصفور [071/1). 


وأجاز ابن كيسان إظهار الفعل مع الواوء فيقال: حلفت والله 
لأقعلن. 

قال أبو حيان: لم يُحفظ ذلك» وقال ابن عصفور: ولا 
يحفظه أحد من البصريينء فإن جاء منه شيء فمؤول على أنّ 
(حلفت) كلام تامء ثم أتى بعده بالقسم» ولا يجعل (واللم) متعلقا 
ب(حلقت)"*. 

وثالثهاء أقصد: ثالث الأمور الدالة على كون الباء أصلاً 
لأخواتهاء وأحقها بالأمية: قولهم: إن الواو بدل من الباءء وإن 
التاء بدل من الواوء فالباء الأصلء والواو فرع عنهاء والتاء فرع 
الفرع. 

هذا مذهب الجمهورهء ونقله عنهم أبو حيان؛ وبه جزم 
الزمخشري وابن مالك؛ وغيرهما. 

قال ابن الأنباري: 'فإن قيل: فلم جعلوا الواو دون غيرها 
بدلاً من الباء؟ قيل: لوجهين: 

أحدهما: أن الواو تقتضسي الجمعء كما أن الباء تقتضي 
الإلصاقء فلما تقاربا في المعنى أقيمت مقامها. 


*” انظر شرح الجمل لابن عصفور 217/1, و الهمع للسيوطي 751/4 


والثاني: أن الواو مخرجها من الشقتينء كما أن الباء 
مخرجها من الشقتين» فلما تقاربا في المخرج كانت أولى من 
غيرهاء 

فإن قيل: فلم اختصت الواو بالمظهر دون المضمر؟ 

قيل: لأنها نما كانت فرعاً على الباء» والباء تدخل على 
المظهر والمضمرء انحطت عن درجة الباء التي هي الأصلء 
واختصت بالمظهر دون المضمر؛ لأن الفرع أبدأ ينحط عن 
درجة الأصل. 

فإن قيل: فلم جعلوا الثّاء دون غيرها بدلا من الواو؟ 

قيل: لأن التاء تبدل من للواو كثيراء نحو قولهم: تراث» 
وتجاه: وتخمة:؛ وتهمة» وتيقور والأصل فيه: “وراث» ووجاه» 
ووخمة؛ ووهمةء وويقور؛ لأنه مأخوذ من الوقار إلا أنهم أبدلوا 
التاء من الواو فكذلك ههناء 

فإن قيل: فلم اختصت التاء باسم واحدء وهو اسم الله تعالى؟ 

قيل: لأنها لما كانت فرعاً للواو التي هي فرع للباء؛ والواو 
تدخل على المظهر دون المضمر؛ لأنها فرعء انحطت عن درجة 
الواو؛ لأنها فرع الفرع فاختصت باسم واحدء وهو اسم الله 
تعالي:18, 


“*“ أسرار العربية صن +77 


وذهب السهيلي وغيره إلى أن الولو ليست يدلا من الباء» 
يل هي العاطفة» كواو (رب)ء عطفت على مقدرء قال: ويقوي 
كونها عاطفة أمور: 

١‏ أنها لا تدخل على مضمرء وكذلك العاطفة. 

- وأنها لو كانت بدلاً من الباء لم تختلفا في الحركة؛ كما 
لم تختلف حركة الهمزة المبدلة من الواو في: وشاح وإشاحء 
ووسادة وإسادة. 

" - وأنها لم يسمع قط إيدالها من الواو؛ لأنها ليست من 
مخسرجهاء ولما بينهما من التضاد؛ إذ في الواو لينء وفي الباء 


شدة. 


وقال السهيلي أيضاً: ويضعف عندي أن تكون التاء بدلاً من 
الواو؛ لما فيها من معنى العطف. وليس ذلك في التاءء ولأن التاء 
إنما أبدلت منها حيث كثرت زيادتها في تصاريف الكلمة. 

وهذا مذهب لقطرب وغيره إذ ذهبوا إلى أن التاء حرف 
مستقل غير بدل من الولو. 

قال أبو حيان: لا يقوم دليل على صحة شيء من هذه 
المذاهب» ولو كان أصلها العطف لم يدل عليها واو العطف في 
قوله: 


أرقت» ولم تهجع لعيني هجعة 
ووالله ما دهري بعسر ولا سقمة*” 

- ورابعها: أن اللام كذلك ليست أصلاً في هذا الباب؛ لما 
تقدم من أن قعل القسم لا يصل إلى المقسم به باللام» وإنما يصل 
بالباء. ولكن لما أريد معنى التعجب» والتعجب يصل باللام؛ 
ضُمن فعل القسم معنى عجبتء فيتعدى بتعديته» قتقول: لله لا 
يُبقي أحدا. 

ودليل عدم أصالتها أيضاً أنها لم تتصرفء فلم تدخل إلا 
على اسم الله تعالى'"7. 

وخامسها: أن الباء لا تخرج عن كونها جارة؛ في القسم 
وغيره وسسائر أخواتها إما أن يستعمل جاراً وغير جارء وهو 
الواو والتاء واللامء أو إن يكون استعماله مقصوراً على القسمء 
وهو (أيمن) وما تفرع عنها من لغات. 

- وسادسها: أن الواو ليست قسماً بنفسهاء على رأي 
السهيلي وغيره؛ بل هي عندهم العاطفة» عطفت على مقدر؛ وما 
لا خلاف في أنه للقسم بنفسه أولى بالأمية مما الخلاف فيه واقع. 


يبقى أحدّء كأنك قلت: عجبث لله 


**' انظر الارتشاف (440/5). والهمع للسيوطي /(58-572]- 
أنظر شرح الجمل لابن عصفور ١/58ه.‏ 


- وسابعها: أن اللام لا تكون في عداد حروف القسم إلا إذا 
أشرب الكلام معنى التعجب» فهي بهذا بمنزلة المركب: والمفرد 
أولى بالأمية من المركب. 


ضََ 


ظَنٌ وأخوائها من الأفعال المتعتية إلى مفعولين أصلّهما 
المبتدأً والخبر. 

وظاهر" بعض التصوص» وصريحٌ بعضها الآخرء أن باب 
(ظَنْ) محمول في هذا العمل على باب (أعطى)؛ أعني ما يتعدى 
إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً. 

قال ابن عصفور في باب (ظن وأخواتها): 'بابها أن لا 
تعمل؛ لكونها في الأصل داخلةٌ على المبتدأ والخبر. وكل عامل 
داخل في الجملة ينبغي أن لا يعمل فيهاء نحو قولك: قال زي: 
عمرٌ منطلق» وقرأت: الحمد لله رب العالمين» لكثها بهت 
بأعطيت وبابها في أنها أفعالٌ كما أنها أفعال» وتطلبُ اسمين 
كطلبهاء فتنصيهما كذلك"” 


" انظر شرح الجمل لابن عصفور(2/1١؟)عولاين‏ أبي الربيع[1/1؟4 :455 والملخص اله (١زه؟),‏ 
و تعليق الفرائد للتماميني (071/4). 


وأقعال هذا الباب على قسمين: 

القسم الأوّل: أفمال القلوبء وتُسمَّى أيضاً أفعال الشل 
واليقين» وهي على أربعة أنواع: 
- ما يقِيدُ في الخبرٍ يقيناء وهو أربعة: وَجِدء أَلفَى؛ ذرى» 
تعلم. 
؟ سما يْفِيدُ في الخبر رجحاناء وهو خمسة: جعل» حجاء عد 


هباء زعم. 


* - ما يرد بالوجهين» والغالب كوثه لليقين» وهو اثنان: رأىء 


4- ما يْرذ بهماء والغالب كونه للرّجحان؛ وهو ثلاثة: 
حسبباء خال. 

والقسمُ الثانسي: أفعال التصييرء ويُقال لها أيضاً: أفعالٌ 
التحويلء وأشهرها: جغلء رث قركه اتخذ تخد صيّن 


لل 


ودواعي أُمَيّة (ظَن) لهذا الباب كثيرةٌ: 


' هذا ائذي ذكرته من أفعال كل قسمٍ هو الأشهر. ومن أفعال كل نوع هو الأرجح؛ وللرضي في أفمال 
القسم الأول تقسيمات أكثر عدا وتحقيقا. وانظر شرح الرضي على الكافية (51-945/4)؛ وأوضع 
المسائك لابن عشام (60/9). 


أونّها: أغلبُ المصتفات النحويّة تعنون لهذا الباب بقولها: 
باب (ظَن) وأخواتها. قهذا إشعارٌ من أصحاب هذه المصنفات 
بأجدرية (ظن) بأمَيّة أفعال هذا الباب» لأمور استقرت لديهم. 

وثانسيها: إنّ من سَمّىء وهو عدد غير قليلء أفعال هذا 
الباب بقسميه: أفعال القلوب» وأفعال التحويل» قد عُلّبْ القلبية 

يَة"”'. فالأليق» على هذاء كون أحد الأفعال 0 
هو الأب وكون (ِظَنُ) هو الأولّى بشهادة كثرة مَنْ جعلّها عنواناً 
لهذا الباب بقوله: باب (ظَن) وأخواتهاء وبشهادة أمور سيأتي 

وإنما غلبت القلبيّة على التحويليّة لأمورء منها: 

١‏ اختصاص القلبيّة» دون التحويليّة بأمورء منها""': 

أ الإلغاء*'': وهو جواز ترك إعمال ما تصرف من 
أفمال القلوب لفظأً ومحلاًء وذاك لتوميّطها بين المبتدأ والخبر» 
نحو: زيدٌ ظننت ذاهب» أو لتأخرها عنهماء نحو: زيدٌ ذاهبٌ 


ظننت. 


“ أو قد سمي الكل ياسم بعض أفرادهه على ما سيأني بيانه في (كلد). انظر ص [1) من هذا الكتاب. 
” انظر بعضها في اللباب للعكبري »)591/١(‏ و الأشباه والنظائر للسيوطي (55-154/6): 
*” تلسيوطي قي الأشباء والفظائر )١7-7+5/1(‏ مبحث جيد في الإلغاء؛ فانظره. 


وهل يجوز الإلغاء حالة تقتم الفعل على معموليف وهل 
الإلغاء أفضل أو الإعمال حالة التومتط أو التأخر. هذه مسائل 
الإجابات عنها في أبوليهاء ولا يتّسع المقام لبسط الكلام فيها. 

وإنما جاز الإلغاءً لأنّ قي ذلك رجوعاً إلى الأصل7"". إذ 
الأصل في هذه الأفعال ألا تعمل؛ لاختصاصها بالدخول على 
الجملة الاسمية» وإنما عملت حملاً على باب (أعطيت) كما مضى 
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اب واختصاصها أيضاً بالتعليق: 

وهو: وجوبُ ترك الإعمال فيما تصرّف من أفعال القلوب 
لفظأ لا محلا لاعتراض ما له صدر الكلام بين الفعل ومعموليه. 

ج - واختصاصٌها كذلك بنيابة (أنّ) واسمها وخبرهاء أو 
(أن) الناصبة للمضارع ومنصوبهاء ماب المفعولين» فتقول: 
ظننت أن سعدا حاضر» وظننت أن يقوم سع- 
وإنما مدت (أن) ومعمولاها مسد مفعولي (ظَن)؛ لطول 
بالاسم والخبرء والطّول قد يكون يُشبه الحذف بسبيقة 


ظننتُ قيامْ زيد واقعأء إلا أنك حذفت للطولء وممّا سهّل ذلك 
أيضاً جريان المفعولين بالذكر في صلة (أنْ)؛ ألا ترى أنك تقول: 


”' افظر شرح الجمل لابن عصفور (8/1 457 


3 


ظفت أنّ زيداً قائبّ فتّجري ذلك مُجرى المفعولين في قولك: 
ظننت زيداً قائمء في صلة (أن). 

وعكس الرضيٌ وغيره الأمزء فقالوا: الأولى أن يقال: إن 
الاسمين المنصوبين قي نحو: علمت زيداً قائماًء سادان مسد (أم) 
مع اسمها وخبرهاء ومفيدان فائدتهما؛ إذ هما بتقدير المصدر بلا 
آلة مصدريّة» كما كان الكلامٌ مع (أنّ) بتقدير المصدر. 

وإنما سنت (أن) وصلتّها مسد مفعولي (ظن) لتضمّن مسند 
ومسند إليه مصرح بهما في الصلة*'!. 

د - واختصاصها أيضاً بجواز نيابة اسم الإشارة والضمير» 
على رأي الفراء» والمازني» وابن كيسان» وجماعة من الكوفيين» 

0 

والرضيء مناب المفعولين» تقول: ظننت ذلك. أو: أظنهء في 
جواب من قال: هل ظننت زيداً منطلقاًء فتشير ب(ذلك) إلى 
المفعولين» وأنبتّه ماب المفعولين» وهو مفرد كما فعلت ذلك في 
(أن) واسمها وخبرهاء و(أن) ومنصوبهاء إذ تُثْرٌ بمفرد هو 
المصدر. وإنما صم ذلك لأنه في المعنى جملة. 


:)54-885/5( و شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١6-792/1( انظر شرع الجمل لابن عصفور‎ ٠"* 
و السبنب للعكبري (24-15/0). و اليمع للسيوطي (975/5- 4414 والارتشاف (28/5) و حاشية‎ 
١ 81/1( الخضري على ابن عقيل‎ 


وإنما جازء أيضاء الإشارة بإذلك) إلى اثنين» وهو مفرة؛ 
لأنّ العرب قد تفعل ذلكء قال تعالى: (لا فارضّ ولا بكر عَوانٌ 
بين ذلك" فأثشار ب (ذلك)» وهو مقردء إلى الفارض 
فبك" 

هب وانفرائها بجواز تضئنها معنى القسب فإذا قعل بها 
به القسم» فتقول: علمت ليقومنٌ زيدء وظننت 
لقد قام عمروؤء كما تقول: والله ليقومنٌ زيث ووالله لقد قام 


00 


عمري 


و - واتفرائها بجواز كون فاعلها ومقعولها ضميرينٍ 
متصلين متحدي المعنى؛ نحوٌ: ظننتني حاضرأء وعلمئُني فقيراً 
إلى عفوربّيه ٠‏ ورأيئقي محتاجً إلى رحمة اش وأجرئ 
مُجِراها في هذا أفعال» منها: فقدئني وعدمثني”” 


*"' البقرة 1 14. 
”' انظسر ممانسي الفراء :)4©/١(‏ والملخص لابن أبي اثربيع )15-511/١(‏ والارتشاف (919/6) 
وشرح الجمل لابن عصفور (514/1): و شرح المفصل لابن الحاجب (57/1) و ششرح الرضي على 


'”" أنظر شرج الجمل لابن عصفور (595/0). 

*" انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (617/5) وشرح التسهيل له (؟/؟4): ولابن عقيل (501/1 
]» والدماميني (/4147 و شرح المفصل لابن يعيش (84/9» و شرح الرضي علي الكافية (171/4 
4 

" أنظر الفواد الضيائية للجامي (185/5). 


ز- وانفرادها بوقوع الظرف والجملة المحتملة للصدق 
والكذب موقع المفعول الثاني» نحو: ظننت زيداً عندك» وظننت 
زيداً يحبُ الخير- 

والسبب في ذلك أن المفعول الثاني هو في الأصل خبر 
ميتذاء فما صمح وقوعه موقع خبر المبتدأ ص وقوعه موقع 
المفعول الثاني*””. 

ح - انفرادها بتقدير ضمير الشأن بعدهاء أو اللام المعلقة: 
إن تقدمت وجاء الاسمان بالرفعء فأوهم أنه من باب الإلغاء مع 
التقدم. 


وذلك نحو؛ ظننت زيد قائم» ويكون التقدير: ظننته؛ أي: 
الأمر' والشأنء زيد قائمٌ وظننت لزيد قائبٌ وضمير الشأن في 
الجملة الأولى في محل نصب المفعول الأول» وزيد قائم في محل 
نصب المفعول الثاني» واللام في الجملة الثانية لام الابتداء» 
وجملة زيد قائم ستت مسد مفعولي (ظن). 

قالوا: وتقدير ضمير الشأن أو اللام مذهب البصريين؛ وهو 
عندهم أولى من تخريج مثل هذه التراكيب على الإلغاء. وأجازه 


” انظر شرح انجمل لابن عصفور )509/١(‏ 


الكوفيون» والأخفشء وابن الطراوة: واين ولّادء وأبو بكر 


ريدي" 
1 - والثانسي مسن دواعي تغليب القلبية على التحويلية كثرةٌ 
القلبية وشهرتهاء لغةٌ واستعمالاً. بالنظر إلى التحويلية» سوا 


كانت مما يتعدى إلى مفعولين» أو مما ليس كذلك: لذ ليس كل 
قلبيّ يعمل هذا العمل؛ بل القلبئ ثلاثةٌ أقسام: ما لا يتعدّى بنفسه 
نحو: فك وتَفكن وما يتعدّى لواحدء نحو: عرف وفهم؛ وما 
يتعذى لاثنين» وهو باب (ظن)*”” 
* - والثالث من التواعي حمل غيرها عليهاء فقد ذكروا أن 
عدداً من الأفعال غير القلبيّة حملت عليها: 

في التعليق» ومنها: نظر البصريّةء وأبْصر. وترى» 
وتَبْصُرء واستنبأ» وقزعء 00 وتفكرء وسألء وتسي””. 


0 وتيققت» وشعرت» 


ودريتت؛ وتمنيت: وأضبجت» واعتقدت»: وتيينت: ووددت: وهب 


بمعنى احسبا. ذكر ذلك صاحب المفتاح. 


*" انظر شرح التسبيل لمصنفه (47/1): ولاين عقيل (654/9]» ولنساميني (135/1.. ولليبع 
اللسيوطي (418*/5 والأنموني على الأفية (/54-28) والارتشاف لابي حيان ... (14/5). 

”' انظر شرح الألفية لابن الناظم (5+1) و أوضح المسالك لابن هشام (51/5)» وشرح فين عقيل (7 
0 
انر شرج الأثفية لان الناظم (8-5-1- )»و الارتشاف لأبي حيان (61/5)- 


قال أبو حيان: 'ويُحتاج في جعل هذه من هذا الباب إلى 
صخة تقل عن العرب*”'» وفي إثبات هذا وأمثاله خلاف"””. 
4 والرابع: لئن كان باب (ظن) بقسميه» القلبيّ والتحويلي” 
محمولاً على باب (أعطى) في العملء فهذه فرعيّة في القسمين 
معأء وتضافُ إلى التحويليّة فرعيّة أخرىء وهي كون جميع أفعال 
هذا القسم محمولة على (صتيّر) من حيث المعنى» و(صييّر)» 
ومثلها (أصار)؛ منقولان من (صار) أخت (كان)*" فهذه فرعيّةٌ 
ثانية في ااتحويليّة» وما فيه فرعيّةٌ واحدة أولى بالتقديم مما فيه 
فرعيّتان. 
ه ‏ والخامس: كثرةٌ المتصرف من القلبيّة يُقابلها كثرة الجامد 
من التحويليّه وما َصرّف أولى بالتقديم مما جَمُد. 
* - والسادس: دوران اليقين والظّنّ في الكلام أكثرٌ من دوران 
التحويل. 
وجاء في الارتشاف: الظن عند البصريين هو الشكء وفرق 
بعضهم بين الشكَ والظنّ واليقين» فقال: الشك استواء الأمرين 


اف لأبي حيان (4)17/5 و شرح عيون الإعراب لابن فضال .)١597(‏ 
التسهيل لمصففه (66/5): وللدماميني (8/4 54-1): 
اك للنماميفي :١81/5(‏ و الهمع للسيوطي (/4791 و شرح الرضي على الكافية 


م 


3 


عندكء فإن ترجح أحدهما فظن» وإن اعتقدت أحدهما بدليل 


فيقين 

وقال الجامي: لا شسيء من أفعال القلوب بمعنى الشلك 
المقتضي تساوي الطرفين”*”. 
* - والسابع: يُضَافُ إلى ما سبق أن عددا غير قليل من 
المصدفين ذكر في هذا الباب أفعال القلوب» وسكت عن التحويليّة, 
وما ذاك إلا لقلّة دورانها على الألسنة» وعدم شهرتهاء كما هو 
الحال مع القليئة؟*". 0 : 
4 - والثامن: كما يُضاف إليه أيضاً أن جميعغ من صنّفا تم 
الكلام في القلبيّة ومسائلهاء ثم أتبعه بالكلام في التحويلية. 
4 - والتاسع من دواعي تغليب القلبية على التحويلية أن بعض 
من صنف قد عتون لأفمال هذا الباب بقوله: (حسب) 
وأخواثهاء*'؛ وبعضهم بقوله: باب (علمت)**". فأيقواء على كل 
حال» التقديمٌ لفعل قلبي. 


.)00/5( فظر الارتشاف لأبي حيان‎ ١“ 

:)51/5( الفواتد الضيائية‎ ٠“ 

*' ومن هؤلاء الزجاجي في الجمل, وعدد من شراحه وابن فضال المجاشعي في شرج عيون 
الإعراب. وابن الحاجب في الكافية والزمخشري في المقصل والأنموذج» وعلى ذلك عدد من شراحهما. 
*' كاين مالك في شرح عمدة الحافظ 5/١[(‏ 14). 

7" كاين عمصفور في شرح الجمل -]5٠١/8(‏ 


وتالكهاء أقصدْ ثالث الأمور الداعية إلى القول بأميّة (ظَنٌ) 
لأفعال هذا الباب بقسميه: 

إذا ملم القول بأحقيّة القلبيّة بالتغليب على التحويليّة: فالتسليم 
بأحقيّة كون أحد القلبيّة أ واجب» وكونها (ِظَنْ) أولى مما سواها 


لأمورء هي: 
١‏ - شهرتُها وكثرةٌ دورانها وتصرافها بالنظر إلى سائر أخواتهاء 
من القلبية وغيرها. 


- إِنّ معافي أفعال القلوب بأقسامها الأربعة التي مضى 
ذكرهاء تدور' حول الظَنّ واليقين؛ و(ظَنْ) تستعمل لهما معأء فهي 
بهذا أولى مما يستعمل لواحد منهماء بضميمة ما قبل هذه النقطقء 
وما بعدهاء من نقاط أولويّة (ْظن) بالأمّة 
قد يُقال: يُسلّم لك أنها لمجينها للظّنّ ولليقين أولى مما جاء 
للظن فقطع وهو: جعل» وحجاء وعد وهباء وزَعْمء وأولى مما 
جاء لليقين فقطء وهو: وَجَدَء وألفىء وذرى وتَعلم. ولكن لا يُسلَمُ 
الك أنّها أولى مما جاء للأمرين معاً مع غلبة الرجحان» وهو: 
حسبء وخالء أو مع غلبة اليقين» وهو: رأى» وعلمٌ؛ لاستوائهما. 
والجواب: تقديم (ظَنٌ) مع ذلك راجح؛ وذاك أن الأصل في 
(ظئ) الثلالة على الرّجحان. ولكثرة التصرّف فيهاء وكثرة 
دورانهاء خرجت عن أصلها فاستعملت بالإضافة إليه في اليقين» 
وأغلب أفعال هذا الباب للرّجحان أو غلبته فكون أحد أفراده,ٍ 
لكثرته. هو الم أولى من كونه أحد أفراد الأقلء وهو مادل 


على اليقين أو غلبته. وكون هذا القرد المقتم (ظن) أولى لكثرته 
وشهرته. 

* - كثرة الحمل عليها في المعنى والعمل. 

4 اختصاصها بإجراء القول مُجراها بشروط عند جمهور 
قري أو مطلقاً عند مُليم'*. 

ه - اختصاص (ظَن) وما كان بمعناها مما دل على الرتجحان. 
عنذ الأعلم الشتتمري» دون ما دل على يقين» يجواز حنف 
المفعولين اقتصارا”. 

5 اختصاصهاء (وحسب. وزعم)» دون سائر أفعال الباب 
بجواز حذف المفعولين اقتصاراء لورود الستماع بذلك» عند أبي 
العلا إدريس بن محمد الأنصاريّ القرطبي. 

؛ - اختصاصهاء في الغالب» دون سائر أخواتهاء لتكون هي 
المسوقة في مُثل المصتفين لشرح أحكام ومسائل هذا الباب. 


*" انظر الملخص لابن أبي الربيع (16-714/1) و شرح للكافية الشافية لابن مالك (14-971/5), 
اوشرج التسهيل لمصففه (44-15/5). وللدماميني (5010-154/4). 

“'حنف المفمولين اقتصاراً مسألة خلاقية فيها أربمة مذاهب ذكرت اثنين منهاء وهما مذهب الأعلم.. 
ومذهب أبي العلاء ولما الثالث: فالمنع مطلقاء وعليه الأخفش والجرميء ونسبه ابن مالك لسيبويه 
وللمحتقين كاين طاهر ولين خروف والشلوبين. والرابع: الجواز مطلقاء وعليه أكثر النحويين؛ ومنهم ابن 
السراج» والسيراقي» وصححه لبن عصفور. 

والمقصود بالاقتصار الحذف لغير دايل ويقايله الاختصارء وهو 
وانظر للمسألة في شرح الجمل لابن عصفور (1/50 41١9-51‏ والارة 
القرائد للدماميني (154/4-+). و للهمع للسيوطي (51-794/2). 


الأبي حيان(/1<)» و تعليق 


كاد 


(كاذ) أشهرٌ أفعال المقاربة» وهي جميعُها ملحقةٌ بباب (كان) 
في العمل. 

وقبل الشروع في ذكر أوجه أميّة (كاد) لأفعال هذا 59 
سأقتم لذلك بأربع مسائل: 

المسألة الأولى: (كاد) وأخوائّها بين النقصان والتمام: 

لاخلاف في نقصان أفعال هذا الباب إن لم يقثرن خبرها 
الفعل المضارع ب (أنْ). فإن اقترن بها فالبصريّون على 
نقصانهاء ولأن) وما دخلت عليه في موضع نصب خبر» 
والكوفيّون يقولون بتمامهاء ويُعربون (أَن) وما دخلت عليه بدل 
اشتمال من الاسم المرفوع قبلها على الفاعليّة. 

قال الرضيّ: 'والذي أرى أن هذا وجة قريب**”. 

والمبرة يقول بتمامها كذلك» ويقدّر (أن) ومدخولّها في 
محل نصب المفعولية. نسب ذلك للمبرد ابن عصفورء والذي في 


ح الرضي على الكقية (513/4)م 


المقتضب وفاق ما عليه الجمهور”*'. وهو ظاهر كلام 
الزتجاج 


وهو عند سيبويه منصوب بإسقاط حرف الجر» على تقدير: 
لأن كذاء أو منصوب بتضمين الفعل معنى قارب '7. 

وهو عند ابن مالك في موضع رفع بدلّ من الاسم المرفوع 
قبلّه سلاً مسة الجزأينء كما سد (أن يتركوا) مسد مفعولي 
(حسب) في قوله تعالى: (أحسب الناسُ أن يتركوا/""". وهذا لا 
يخرج الفعل عن التقصان"؟. 

وقيل: هو من باب الإعمالء على إعمال الأول. 

قال ابن أبي الربيع في البسيط: هذه التأويلات تخرج الألفاظ 
عسن مقتضاها بلا ضرورة: فلا معنى لهاء وأيضاً فلا يَمنُوغ هذا 
في جميعها"؟!. 

وقد ذكر العكبريٌ وأبو حيان وابن هشام وغيرهم أوجهاً في 
الانتصار لمذهب البصريين وإبطال قول الكوفيين بالبدليّة*؟". 


انظر المقتضب (18/5] 
'' انظر الكاييل والتكميل (549/4)- 
"١‏ انظر الكتاب (190/5). 
*'" العنكبوت : 7 
"'" انظر شرح التسهيل لمصتفه (4/9 59 
'"' انظر اليل والتكميل (4/؟5, 549-.*) واليمع (052/0). 
“ انظر اللباب للمكبري (17-151/0) و التثبيل والتكميل (70-574/4) و مغني اللبيب لان هشام 
ممم 


.- المسألة الثانية: في عَّة إفراد هذه الأفعال يباب مستقل: 
ن: كاتت هذه الأفعال ناقصة ملحقة بباب (كان) 
عاملة عملّهاء فلم أفردت بالاسم والمبحثء فقيل في اسمها: أفعال 
المقاربة» وأفرد لها باب مستقل عن باب (كان) وأخواتها؟ 

فانجواب: لاختصاص خبرهاء إلا نادرأء بكونه مضارعآ 
فاعلّه ضمير' اسمهاء بخلاف (كان) وأخواتهاء فإنَ خبرها يكون 
اسماء وفعلاًء وقاعل خبرها يكونّ ضمير اسمهء وظاهرأء 
وضمير غيره؛ من غير قل لشيء من الأقمام؟'”!- 


المسألةٌ الثالثة: في وجه أقعال المقاربة: 


نما ميت أفعال المقاربة لإفادتها مقاربة وقوع الفعل 
الكائن في أخبارها"”'. 
وهي على ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسمّ يدل على ذثُرُ الخبر وقرب ثبوته للفاعل دن 
حصول لجزم المتكلم بقرب حصوله؛ وذلك بأن يكون إخبارٌ 
المتكلّم بذلك الدُدُو لإشراف الخبر على حُصوله للفاعل. 


' انر شرح الكافسية لمصنفها (4414/5 والبسبط لابن أبي الربيع :)7٠/5(‏ و شرح التسييل 
يد للعصام الإسفرلييني (555). 

””' ذكر ذلك الزمخشري في المفصل [574)» وابن الحاجب في الكافية (504)» والنيلي» كما في حاشية. 
الصبان عقى الأشموني )560/١(‏ وغيرهم. 


للمصلقه (4584/0: و شرح 


وهذا القسم أفعال ثلاثة» وهي ما يُسمَّى عند الجمهور أقعال 
المقاربة حقيقةء وهي: كاذء وكرّب» وأوشك. 

؟ - وقسمٌ يدل على قرب حصول الخبر للقاعل قر 
رجاءء وذلك بأن يكون هذا القربُ بحسب رجاء المتكلم وطمعه 
في حصول الخبر له لا جزماً به. 

وهذا القسم أيضاً ثلاثة أقعال» وهي ما يسمّى عند مو 
أفعال الرّجاء» وهي: غنيء وخرىء واخلولق. 

* - وقسمٌ يدل على قرب الخير قرب أخذ وشروع قي 
بأن يكون ذلك القرب؛ بسيب جزم المتكلم بشروع الفاعلٍ في 
الخبر بالتّصدي لما يُفضي إليه. 

وأفعال هذا القسمٍ خمسةٌ وهي ما يُسمَى عند الجمهور 
أفعال الشروع. وهي: أنشأء وطفق» وأخذء وجعلء وعلق. 

وهذا الذي ذكرثه من أفعال كل قسم هو الأشهرء ويكادٌ 
يكون محل إجماع, إلا أّه قد زيد في كل قسم عدد» وبخاصتة 
أفعال الشروع؛ حتى تجاوزت أفعالٌ هذا الباب الأربعين"*"". 

المسأنةٌ الرابعةٌ: قيل: ليست كَل هذه الأفعال للمقاربةء 
بل القسم الأول منهاء وهو كاد وكرب وأوشكء ولكن أطلق عليها 


** انظر شرع المفصل لاين للحاجب (50/5) وشرح الكافية له (114/5)» وشرح الوافية له أيضا. 
4575 و شرح المفصل لابن يعيش .)1١5/[‏ والكناش للملك المؤيد (؟/43): والفوائد الضيائية. 
النجلمي (548/5) 


كلها أفعال مقارية من باب تغليب بعض أقسام للباب» لشهرة 


غالبه وكثرة وقوعه في الكلامء على بقية الأقسام. 
ولا تَردُ شهرةٌ (عسى) لأنها المشهورة فقط من أفعال 


الرجاء""". 

وقيل: أطلق عليها جميعها أفعال المقاربة» وإن لم تكن كلها 
كذلكء من باب تسمية الكل باسم الجزءء كتسميتهم الكلامٌ كلم 
وربيئة القوم عيناً 

قال الثقاني: تسميةٌ الكل باسم جزئه عبارة عن إطلاق اسم 
الجزء على ما تركب منه ومن غير كتسمية المركب كلمة؛ 
وأمّا تسمية الأشياء المجتمعة من غير تركيب منها باسم بعضهاء 
فتغليب كالعمرين والقمرين''". 
الأسبابْ الاعيةٌ إلى القول بأميّة كاد: 

يُمكن اعتبار" (كاد) ما لبابها على الرّغم من عدم تصريح 
النحاة بأمَيٍتهاء والأدلّة على ذلك واضحة يُمكن التسليمٌ بهاء 
والارئياح لهاء ولا يُعتُ بما ذهب إليه الصتبّان والخضري من أنه 


*" الظر شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه [١/08؟).‏ 

' انظر شرح ابن عقيل على الألفية (15/1©): وأوضح المسائك (١/71)ء‏ والتصريح وحاشية الشيخ 
ينس عليه (7:7/0)» والتنييل والتكميل (4/4؟4 و تعليق ظفرائد للدماميني (141/5): والأشموني 
وحاشية الصبان عليه (24/1؟)» وحاشية الخضري على فين عقيل -)١55/1(‏ 


لاطيل على أميتها''". وذلك لما رأياه من اعتياد النحاة على 
العنونة لهذا الباب بأفعال المقاربة» وعدم قولهم: (كاد) وأخواتهاء 
كما كانوا يقولون: إِنّ وأخواتهاء وكان وأخواتهاء وظن وأخواتهاء 
ورأيا أن هذا دليل كاف للقول بعدم أميّة (كاذ). 
ويُمكن أن يُجابَ عن هذا بثلاثة أمور: 

الأوّل: تقرأ في جميع المصنفات النحويّة عنوانات من متل: 
أدوات النداء» حروف العطفء؛ حروف الجزم؛ حروف النصب»ء 
أدوات الشرط الجازمة» وجميعٌ أصحاب هذه المصتفات مقرون 
بأميّة (يا) في النداءء والولو في العطف. و(لم) في الجزمء و(أن) 
في النصب. و(إن) في الشرطء فعدمٌ قولهم مثل: (إن) وأخواتهاء 
كٌّ (يا) وأخواتها كعدم قولهم: (كاد) وأخواتهاء لا يعني إنكارا 
للامية. 


الثاني: من عَنُون بالأفعال الناقصة؛ وأفعال القلوب» عَنْوْنَ 
بأفعال المقاربة. فلا يصح لهذا أن نلزمه القول بعدم أميّة (كاد) 
وهو قائلء بتصريح أو من غير تصريح. بِأمْيّة (كان)» و(ظن)- 

اللث: كثير ممّن عَنَونَ بأفعال المقاربة نجده في سياق 
عرضه لمسائل هذا الباب يعيّر بكاد وأخواتها””' وهذا إقرار” منه 


' انظر حاشية الصبان على الأشموني (09/1؟) و الخضري على ابن عقيل 0055/0 
٠٠"‏ انظر البسيط لابن فبي الربيع (5/-4)19 وشرح فين عقيل (555/1). 


بأميّتهاء فقونه : أفعال المقاربةء لا يُعدُ على هذا إنكاراً 
ة (كاد). 
وأمًا الأدنّةٌ على أميّة (كاد) فهي: 

أولها: قد سبقء على رأيء أنّ أفعال هذا الباب جميعها 
للمقاربةء وهي في هذا على ثلاثة أقسام: للمقاربة على سبيلٍ 
ثبوت حصول الخبرء أو على سبيل رجاء حصوله؛ أو على سبيل 
الشروع والأخذ فيه. ولا بْدَ لهذه الأفعال بأقساسها الثلاثة من أ 
وأؤلاها بالأمية ما كانت مقاربته على سبيل ثبوت الحصوله 
لقونه مقارنة بالقسمين الآخرين» وهذا القسم: كاد وكرب» 
وأوشكء وأولى هذه الثلاثة بالأميّة (كاد) لأنه الأشهر» والأكثر 
استعمالء والأكثر تصرقاً. 

- وثانيها: وسبقء على رأي أيضأء أنّ المقاربة في أفعال 
هذا الباب على سبيل الحقيقة في القسم الأوّل» وعلى سبيل المجاز 
فيما عداهء والأولى كون أحد أفعال ما المقاربة فيه على سبيل 
الحقيقة أمَأ وأُولّى أفعال هذا القسم بالأميّة (كاد) لما سبق. 

- وثالكها: وسبق أيضاء على رأي كذلك» أنّ أفعال هذا 
الباب متمّيت باسم أفعال القسم الأول منه من باب تسمية الكل 
باسم البعضء أو تغليياً له؛ لشهرته وكثرة استعماله. مقارناً 
بالقسمين الآخرينء من حيث الجملة» لا أن كل فعل من أفعاله 
أشهر وأكثر استعمالاً من كل فعل من أفعال القسمين الآخرين» 
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وحق ما علب وقَنَمْ أن تكون أَمْ الباب إحدى أفعاله: وأولاها بذلك 
(كاد) لما تقتّم. 

- ورابكها: ليس لجميع أفعال المقارية ما لكاد من 
التصرّف. فالإجماع على جمودها جميعها على صورة الماضيء 
إلا (عسى)» وقد تقدم. 

وإلا (أوشك) فسُمع ماضيه. ومضارعه؛ وقيل: هو أشهر 
من ماضيه؛ وذهب الأصمعي إلى أنه لم يستعمل غير مضارعء 
وأمره» واسم فاعله» والتفضيل منه. 

اوإلا (طفق). حكى الأخش: طق يطفق طُفُوقاء وطفق 


وإلا (جغل)ء فقد حكى الكسائيٌ مضارغه”””. 

وخامسئها: اختصاصٌهاء دون بقيّة أفعال هذا الباب» 
بجواز زيادتهاء على رأي الأخفش'"”. , 

قال أبو حيّان: 'استدل على ذلك بقوله تعالى: (إن المتاعة 
آنيةٌ أكاد أخفيها/”''» وبقول حسان: 


** انظر أوضع المسالك (9/1©: 56-617): و تعليق الفرائد للدماميني (181/5)؛ و الهمع 
رطي (71-14/5]» والارتشاف (57-173/5): والتصريح (0708/0. 

ورده صاحب التسهيل وشراحه. الظر شرح التسهيل لمصنفه ١‏ - 4): ولاين عقيل (505/0) 

ولأبي حيان (4/+7)» وللدماميني (905/5)- 

١8: *''طه‎ 


وتكاد تكسل أن تجيء فراشها 
في جسم خراعبة وحن قوام 


وأؤلت الآيةُ على معنى: 0 


وقال الشاعر: 


خَفاهُنٌ من أثفاقهن كأما ‏ حَفاهن ونئق من عشي مُجلّب 

أي: أظهرهن. 

وأمَا: (وتكاد تكسل) فإته وصف المرأة بمقاربة الكسل دون 
حصوله؛ ولو كانت زائدةٌ لكان وصفاً مذموماً؛ لأنّه كان يدل على 
مهانة النفس جداً؛ إِذْ يلزمُها أن تنام في أيّ مكان كانت فيه'””. 

- وسادسئها: اختصاصٌهاء على رأي كذلك» 
نفي» ونفيها إثبات””". 


شرح التسبيل لأبي حيان (570/4). 
”' وقد أبطل هذا المذهب شراح المفصل والكاقية والتسهيل: انظر شرح المفصل لابن الحاجب (5/؟4 
95 ولابن بعيش (4/9؟1). ولصاحب التخمير 451١-7-19/7(‏ وشرح الكافية لصاحيها (450/6-. 
*؟). وتلرضي (55-755/4) و شرح التسييل لمصنفه (794/1-. - 4)» ولأبي حيان(419-5119/4 
ونشماميني (5:8/5-؟1)) واقممتع :)١43/5(‏ و شرح الكافية الشاقية لابن مالك (19-415/1): 
أشموني والصيان (14/1؟ 015 


إذا نقيت والته أعلى أثبت 
وأجابه تين مالك بقوله: 3 


وسابعْها: إن (كاد) أشهر أفعال هذا الباب» وأكثر 
استعمالا. لا يُنازعها هذا غير عسىء إلا أنه يتعيّمُ حَذُ (كاد) أَمَأء 
دون (عسى)» لأمور تَقَتم فيها (كاد) على أختها (عسى)ء وهي: 
الإجماغٌ على فعليّة (كاد)ء والاختلاف في فعليّة 
(عسى). فقد ذهب إلى القول بحرفيتها النَجَاجُء وابن المتراج» 
والسيرافي حالة اتصالها بضمائر النصب, وثعلب في أحد 
تفسيرين لما دقل عنه. ونسبه السيراقي إلى سيبويه 
فالمجمعٌ على فعليته أولى بكونه أُمَأْ لهذه الأفعال ممّا 
تنازعته الفعلية والحرفية. 
ح الإضاع على عَدَ (كاد) من أفعال هذا الباب؛ وإخراج 
قال الرضي: "الذي أرى أن (عسى) ليس من أفعال 
المقاربة؛ إذ هو طمعٌ في حق غيره تعالى» وإنما يكون الطمعٌ 
فيما ليس الطامع على وثوق من حصوله» فكيف يُحكمْ بثو ما لا 
بحصوله! 


0 


- نعي هي: كاد المرء لذ ديت 


4 والارتشاف ١ ١8/5(‏ و التخبيل والتكميل (550/4: 
و تعليق الفراقد للدعاميفني (6/: 44 و شرح الكتاب تلسيرافي (25 187ب 
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ويجوز أن يُقال: إِنَ معناه رجاءً دُنوٌ الخبرء كما هو مفهومٌ 
من كلام الجزوليَ والمصتفء؛ أي: إِنَّ الطامع يطمع في دنو 
مضمون خبره كقولك: عسى الله أن يشفي مريضي؛ أ يم 
أرجو قرب شفائهء وذلك لأنَ (عسى) ليس متعيّناً بالوضع للطّمع 
في ذنوٌ مضمون خبره؛ بل لطمع حصول مضمونه مطلقاء سواء 
ترج خصولة عن قريت أو يدانه سيم عولاة حي ال أن 
يدخلني الجنة؛ وعسى التبِئُ عليه السلام أن يشقع ليء فإذا قلث: 
عسى زيدٌ أن يخرج فهو بمعنى: لعلّه يخرج: ولا دتو في (لعل) 


إطلاقا*”". 
وقال ايضا: 'لم يثبت في (عسى) معنى المقاربة وضعاء ولا 
استعمالا"*'" 


 *‏ (كاد) أشدُ مبالغة في القرب من (عسي)'"”. 

؛: ‏ (كاد) لمقاربة ذات الفعل من غير تراخ. و(عسى) 
لمقاربة ذات الفعل بتراخ”'". وما كان للمقاربة من غير تراخ 
أولى بالأميّة مما كان لها مع تراخ. 


ع الرضي على الكافية (4510/4 
رضي على الكافية (3/4 450 
أنظر التذييل وافتكميل 4571/4 و شرح المفصل لابن يميش [5/0 411 
انظر شرح الجمل لابن عصفور (1/5/ 


ه ‏ (كاد) في الأصل بمعنى قربء ولا تستعمل على أصل 
الوضع. فلا يُقال: كاد زيدٌ من الفعل» بل تجرّدت للتلالة على 
المقاربة» و(عسى) تستعمل للمقارية ولغيرهاء فما تجرّد للمقاربة 
أولى بالأميّة مما جاء عليها وعلى غيرها"'. 

؟ - التصرّف قي (كاد) أكثر منه في (عسى) 

فالمحكيٌ في (كاد) ماضيهاء ومضارعهاء واسم فاعلهاء 
ومصدرهاء يُقَال: كاد يكاد كَيْدا ومكاداً ومكادة وكَيْدودة وأنا كائدء 
من باب هاب يهابا» يائيي العين. 

وحكى سيبويه: كَدْت» والأصمعي: كودأء فهذا واويّ من 
ياك “خافن شاف 

وأثًا (عسى) فالجمهور على أنه جام على صورة 
الماضيء لا يصحٌ فيه غير ذلك. 

وحكى عبد القاهر الجرجانيٌ مضارغ (عسى)؛ واسمْ فاعله. 

وحكى ابن ظفر في شرح المقامات: عَمِيتَ أعسى. قال 
النيلي: وعلى هذا فيقال في أسم فاعله: عاس. 

وقال العُماني في شرح الفصيح: وزعم بعضلهم أنه يُقال: 
عسى يعمئُوء وعسى يعسى: فتكون (عسى) على هذا متصرفة. 


"'" انظر شرح الرضي على الكاقية (55:/4]. 


وأنكره عبد الدائم القيرواني في حلا العٌُلاء وقال: لا يقال 
في (عسيت): يفعل» ولا: قاعل. 

وحكى أبو زيد وابن الأعرابي اسم قاعله على (عَس)؛ وما 
أعساه! وأغس به! 

قال التيلي: هذا هنا بمعنى حقيق وخليق» وليس من (عسى) 
التي للسرجاء. ووهم ابن مالك وغيره ممن ظنّ قولّهم في باب 
التعجُب: ما أعساه. وأغس به! من (عسى) الرجائية» بل هو من 
التي بمعنى حقيق وخليق» كما سبق؟"”. 

- لا يضمر الشأن في (عسى)؛ على رأي» ويضمر في 
(كاد) اتفاقاء بل هو مشهورٌ فيها*'". 
(كاد) يُخَبرٌ بها عن المقاربة فيما مضى. وفيما 
يُستقبل, نحو قولك: كاد زيدٌ يقومٌ أمسء ويكادُ يخرجٌ غداء ولمًا 
كانت (عسى) طمعأء والطمع يختصُ بالمستقيل؛ كانت له ققط'”", 

وثامقُها: توسُعهم فيها بما لا يُوجِدُ في غيرهاء أو في 
جميعهاء ومن ذلك: 

١‏ - إضمارٌ الشأن فيها: 
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٠“‏ انظسر شسرح الرضي على الكافية (4/+7): و التنيبل والتكميل (45-590/4): و تعليق الفرائد. 
للدماميني (521/6. )١7-514‏ و اليمع للسيوطي (173/1-/5): 

انار شرع الرضي على الكافية (11-597/4) و تعليق الفرائد ثلدماميتي (514/6): 

“'' انظر شرح المفصل لابن يعيش (لام0؟ 9)- 


3 


قال الرضي: 'وليس بمشهور إضمارٌ الشأن» من أفعال 
المقاربة» إلا في كاد””'ء وهو في غيرها غير مسموعء أو نادرٌ, 
أو ضرورةٌ. 
؟ - مجِيءٌ خبرها مفرداً منصوباً: 
ولم يُسمع في غير (كاد)ء و(عسى)ء قال تأبّط شرا: 
فَأبْتَ إلى فَهْمٍء وما كدت أيباً 
وكم مثلها فاركتهاء وهي تصقر 


* - مجيءٌ خبرها من غير (أن) كثيرأء وبها قليلً؛ أو 
نادرأء أو ضرورة؛ وحملت (كرب) عليهاء في حين أن (أن) 
امتنعت من جميع أفعال الشروع؛ ووجبت مع أفعال الرجاء عدا 
(عسى)؛ وهي في (عسى وأوشك) عكس (كاد)"”". 

- وتاسعها: ليست جميع المذكورات من أفعال المقاربة 
محل إجماع عليهاء بل المشهور الذي عليه الأكثر: 
*" شرج الرضي على الكقية (12/4؟). 


أنظر شرح التسبيل لمصنفه (:/54)» ولأبي حيان (547/4): وللدماميني (4-551/6). 
'"" انظر أوضع المسائك (١ل:‏ 0-50!). 


كادء وكربء وأوشك: قي المقاربة» وعسىء وحرى» 
واخلولق: في الرجاء. وأخذ. وجعلء وأنشأء وعلقء وطفقء: في 
الشروع. 

والرضيٌ لا يعَدُ جميع أفعال الشروع في أفعال المقاربة» 
ولا يعدٌ (عسى) منها كذلك”'”". 

و(حرى) المشهور' اسميكُها وتنويئهاء وقال أبو حيان: 
إلى إثبات كون (حرى) فعلا ماضيا بمعنى (عسى) إلى نقل 
يُقصح عن ذلك'"". 

و(كرب) أقل شهرة واستعمالاً من (كاد)؛ ولم يعدّها بعضهم 
من أفعال المقاربة. وذهب إلى أنها من أفعال الشروع'"'؛ وقد 
تقتم أولوية أفعال المقاربة بِالأمَيّةَء وعدم الاعتداد بأفعال الشروع 
عند الرضي. 

و(اخلونّق) لييستء على رأيء من الأفعال الناقصة» وإن 
كان فيها معنى المقارية. فما اجتمع فيه أمران: التقصان 
والمقاربة» أولى بالأميّة مما فيه واحدٌ منهما”””. 


و(عسى) تقثم أحقية (كاد) بالأمّة منها. 


”" انظر شرح الرضي على الكافية 1/1 1؟-97). 

” انظر التثيبل والتكميل (570/4) و تعليق الفرقد للدملميني (65-144/6). 
"*” انظر التنييل والتكميل (691/5). 

”” انظر شرح انجمل لابن عصفور (179/7) .و التنيل والتكميل (591/4). 


و(أوشك) ليس بشهرة (كاد)ء ولا بكثرته؛ ولا بتصرقه. 
ويتخلف عن (كاد) في أمور يختصْ بها الأخير. 
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كان 


إجماع النحاة على عدّ (كان) أَمْ بابها قائم لا خلاف فيه» 
والتصريح بذلك شائع في مصنفاتهم كثرة ملحوظة. 

وإنما جلت (كان) أُمَأْ لأخواتها من أفعال بابها لثمائية 
أوجهء وهي على سبيل الإجمال: 
١‏ إن (كان) التامة دالة على الكونء والكون يعم جميع 
مدلولات أخواتهاء إذ كل شيء داخل تحت الكون. 
؟ - إن (كان) تدل على مطلق الزمان الماضيء و(يكون) تدل 
على مطلق الزمان المستقبل» وسائر أخواتها ندل على زمان 
 *‏ دلالتها على كون مطلقء وسائر أخواتها تدل على كون 
مقيد» والمقيد فرعٌ عن المطلق. 


4 كونها أكثر استعمالاً من سائر أخواتها. 


ه - توسعهم فيها بما لا يستعمل في غيرهاء وعدم تخلفها عن 
شيء جاز في أخواتها. 
+ بقية أخوات (كان) تصلح أخباراً لهاء ولا تصلح هي خبرا 
الإحداهن 
#ااحمة انها 
8 - اختصاصها بأمور دون سائر أخواتها. 
وهذا تفصيل الكلام في هذه الأوجه: 

الوجة الأول: 

الوجة الأول من الأوجه الداعية إلى اعتبار (كان) أمَاْ للباب 
هو: أن (كان) التَامّة دالة على الكؤن» والكُون يَعُمُ جميعٌ مدلولات 
أخواتها؛ إِْ كل شيم داخل تحت الكون؟”. 

الوجه الثاني: 

إن (كان) دالَةٌ على مُطلق الزّمان الماضيء و(يكون) داه 
على مطلق الزمان المستقيل» بخلاف غيرها من أفعال هذا الباب؛ 
فإنها تدل على زمان مخصوصء كالصتباح والمساءء والعامٌ 
أصل للخاص» والمطلق أصل للمقيّدء والإفرادٌ أصل للتركيب*"". 
“نر كشف المشكل للحيدر اليمني [/777), ولباب للعكبري 4171/1 و حاشية الصبان على 


الأشموني (550(0). 
*"” انظر الثباب للمكيري (093/3)- 


الوجه الثالث: 

إِنّ معنى (كان) الدلالةٌ على كون مطلقء وسائر أخواتها 
تدل على كون مقيّدء والمقيّهُ قرع عن المطلق. 

فمعنى كان زيد قائماً: لزيد قيامٌ له حصول في الزمان 
الماضيء ومعنى صار زيدٌ قائماً: لزيد قيامٌ له حصول في الزمان 
الماضي بعد أن لم يكن» ومعنى أصبح زيد قائماً لزيد قيام اله 
حصولٌ في الزمان الماضي وقت الصبح. وكذا سائرهاء ففي كلها 
معنى الكون مع قيد آخرء كما ترى'"”. 

الوجه الرابع: 

إن (كان) أكثرٌ استعمالاً في كلام العرب من سائر أخواتهاء 
ودليل ذلك حذفهم نون (يكن) يشروطها التي سيأتي ذكرها””'. 
والعرب إذا كثر لفظّ على لسانهم التمسوا له الخفّة". 

الوجه الخامس: 

تومشعهم فيها بما لا يُستعمل في غيرهاء وعدم تخلفها عن 
شيء جاز في أخواتها''”. 


ف ورك كر شوم اش الخ 
*" انظر ص )١68(‏ من هذا الكتاب. 

*'' انظر اللباب للعكبري (173/1). و التذييل والتكميل ((74/4؟). و تعليق الفراقد للدماميني (8/5؟7 
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*” اتظر شرح التسهيل لمصنفه (528/0). 


- الوجه السادس: 

إن بقية أخوات (كان) تصلّح أخباراً لهاء كقولك: كان زية 
أصيح منطلقاء ولا يحسن: أصبح زيد كان منطلقاً'”". 

الوجه السابع: 

سَعَةٌ أقسامهاء بخلاف ما سواها من أفعال هذا الباب» ومن 
أقسامها: 
أولاً : الناقصة: 

وهي على أربعة أقسامء سيأتي تفصيل الكلام فيهاء وذكر ما 
في بعضها من الخلاف'". وهي""": 

١‏ التي تدل على أمر وقغ في الزمان الماضيء ثم 
انقطعء كقولك: كان زيد مريضاء وهو اليوم صحيح. 

؟ - التي تدل على الأمر الُشاهد في الحال؛ وقد كان على 
تلك الصنفة فيما مضى من الزمان؛ كقوله تعالئ: 


:” انر اللباب للعكبري 4)١17/1(‏ ولا يقال هلاء قد سبق أن (كان) تزاد بين الأمرين للمتلازمين» 
اواسم أصبح وخبرها من ذلكء فلم لا تكون (كان) زائدة هنا 

والجواب: هذه قضية أخرىء والكلام الآن في أصالة (كان) وليس في زيادة. وليضأ: زيادتها لم تسمع 
في مثل هذا الموضع. وسبق أن الحكم بائزيادة فرع, والأصل الحكم بالأصالة» ثم هو محتاج إلى سماعه 
ومقصور عليه: في غير ما جعل مقيساً في باب التعجب- 

*”” انظر ص(11) من هذا الكتاب. 

'”” انظر الحلل في إصلاح الخال لابن السيد البطليوسي (975-035). 


(وكان الله عليماً حكيمً)””. 

 *‏ التي بمعنى صار مفيدة الانتقال من صفة إلى صفة» 
أو امن حق يقة إلى حق يقة» نح و قوله تعالى: (فكانت هباءً 
منتورا)*"". 

- الشأنيةٌ التي اسئها ضمير' الشأن أو القصة وخبرها 
جملةٌ نحو: كان قام زية. 
ثانياً: التّاسّةُ: 

وهي على قسمين””': 

١‏ الزائدة: وسيأتي تفصيل الكلام فيها'"”. 

؟ وغيرٌ الزائدة وهي على أنواع: 
أ الشتأنية: عند من يراها قسمأ من أقسام التّامَة'5". 
ب التي بمعنى قَبِت: قال لبن مالك 'وثبوت كل شيء بحسبه: 
فتارة يُعبُّ عنه بالأزليّة» نحو: كان الله ولا شيءَ معه. 


وتارةً يُعبّر عنه بحَدَثء كقوله: 


الواقمة :3 
*'' انظر شرح الجمل لابن خروف (474/1). 
انظر ص )١4١(‏ من هذا الكتاب. 
"" انظر صر(4؟١)‏ من هذا الكتاب. 


إذا كان الشتاءً فأدفنوني إن الشيحّ يُهرمُه الشتاءغ 


وتارة يُعبِر عنه بحخضرء كقوله تعالى: (وإن كان ذو 


وتارة يُعبّر عنه بِقتَرَء أو وَكَعْء نحو: ما شاء الله كان"". 


بِقدّرَ مشكل؛ لأنّ (شاء الله) بمعنى 


ج - والتي بمعنى خلق» يُقال: كان عبد اش أ. 


: خلق. ذكر ذلك 
ابن عصفور”*"» وأبو حيان عن بعض أصحابه. ثم قال مستدركاً 
على ابن مالك: فأمًا قولّه: بمعنى خلق» فهي التي بمعنى حَدث» 
وكان قد ذكر أنها تأتي بمعنى حدث؛ فجعلهما معنيين؛ وهما 
معنىّ واحة"؟؟". 
د - والتي بمعنى أقامَّء ومن ذلك قول الشاعر: 
كانواء وكناء فما تدري على وهل 
أنحن فيما لتنا أمْ هم عجل 


له-1 
*"' انظر شرح التسهيل لمصنفه (540/1). 
انظر تعليق الفرائد للمرادي (195/5). 
'“" انظر شرح الجمل لابن عصفور .)415/١(‏ 
"'" انظر الكنييل والتكميل لأبي حيان (4175/4 


و - والتي بمعنى عَزل» يُقال: كنت الصثوف: عَزكته. 


وهنا خمس مسائل: 


المسألة الأولى: في حدّ الأفعال الناقصة. والأفعال 
التامّة"؟ ': 

قالوا: الناقصةٌ ما وضع لتقرير الفاعل على صفة- 

والتَامَةُ: ما وضع لصفة وتقرير الفاعل عليها. 

قال الجامي في شرحه على الكافية: 'ما وُضع؛ أي: أفعال 
وُضعت لتقرير الفاعل على صفة؛ أي: العمدةٌ فيما وُضعت له 
هذه الأفعال هو تقرير” الفاعل على صفة. 

ولا شلك أن هذه الصفة خارجةٌ عن ذلك التفرير الذي هو 
العمدةٌ في الموضوع له؛ أن ذلك التقرين نسبة بينَ الفاعل 
والصتفة. فكل من طرفيها خارج عنها. 


”'' انظر اتتعريفات للجرجاني (71): والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )4٠(‏ والكافية لابن 
الحاجب [1- ؟)» وشرح الأنموذج للأردبيني :)١15(‏ وشرح المفصل لابن الحاجب (13/5). 


فخرج من الحَد الأفعال التَامَةُ؛ لأنها موضوعةٌ لصفة 
وتقرير الفاعل عليهاء فكلٌ من الصفة والتقرير عمدةٌ فيما وؤضعت 
له لا التقريرٌ وحده. 1 

وإنما جعلنا التقرين المذكور عمدة للموضوع له في الأفعال 
الناقصةء لا التَامَة؛ لاشتمالها على معان زائدة على ذلك التقريرء 
كالزمان في الكل والانتقال والتُوام والاستمرار في بعضهاء 

ولو جُعل الموضوع له جزئيّات ذلك التقريرء فيقال (صار) 
مثلاً موضوع لتقرير الفاعل على صفة على وجه الانتقال إليه في 
الزّمان الماضي. وكذا كل فعل منهاء فلا شلك أنَ كل جزئي' تمامٌ 
الموضوع له بالنسبة إلى ما هو موضوع له؛ والصفة خارجة 
عنه. 

فخرج الأفعال التَامَةُ منهاء ولا يَْعْدُ أن يُجِعلَ اللامٌ في 
قوله: (لتقرير الفاعل) للغرضء لا صلة الوضعء ولا شك أن 
الغفرض مسن وضع الأفعال الناقصة هو التقريرٌ المذكور؛ لا 
الصفات. بخلاف الأفمال التامّة: إن الغرض من وضعها 
مجموعهاء لا الذة 
فظهر بما ذكرنا أنَ هذا الحدٌ لا يحتاج إلى قيد زائد لإخراج 
الأفعال التّامة أصلة**”. 


فحسبً» كما عرفت. فخرجت عن حذهاء 


*" الفوائد الضيائية شرح كاقية ابن الحاجب للجامي (89-580/1): 


وقول الجامي: إن هذا الحد يما شرحه وأوضحه منه غيرث 
محتاج إلى قيد لإخراج الأفعال التَامّةء إشارة إلى ما ذكره 
الرضئ في شرح هذا الحدّء قال: "قوله: وضع لتقرير الفاعل 
على صفةء كان ينبغي أن يُقدّرَ الصفة؛ فيقول: على صفة غير 
منصدرى فَإِن (زيد) في: ضرب زيدُء أيضاً متصف بصفة 
الختربء وكذا ج جميعٌ الأفعال التامّة: وما الناقصةٌ فهي لتقرير 
فاعلها على صفة متصفة بمصادر الناقصة» فمعنى كان زية 
قائماً: أن زيداً متصف بصفة القيام المتصف بصفة الكون؛ أي: 
الحصول والوجود؛ ومعنى صار زيدٌ أن زيدأ متصف 
بصفة الغنى المقصف بصفة الصثيرورة؛ أي: الحصول بعد أن لم 
يحصل"1". 

|المسألة الثانية: في اختلافهم في سبب تسميتها ناقصة 
وتامّة» وهم في هذا على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: 


مذمب جمهرة منهم: المبرّك» وابن السرّاج» وأبو علي 
الفارسيء وابنْ جني وابنُ برها وعبد القاهر الجُرجانيء 
والأستاذ أبو علي الث وابن يعيش”*” 


:)14-515( شرح الكافية للرضي (165/4). وانظر أيضا: شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب‎ ٠“ 
.)181( وشرح القريد نلإسقرفييني (504): وحاشية النجرجاني على للمطول للتفتازاتي‎ 

*" وقيل: إن هذا هو مذهب سيبويد أواهو ظاهر كلامه. انظر شرح التصييل لمصنفه ((/+440-57 
اف لأبى حيان (496/5. وحاشية للشيخ يس على الفاكهي على القطر )١4/5(‏ وللهمع تلسيوطي 
4 وششرح المفصل لابن يميش (#/ك). 


قالوا: لما ميت ناقصة لأنها تدل على زمن دون حدث» 
فنقصت بهذا عمّا سواها من الأفعال الدَالّة على الحدث وزمانهه 
وهماء الحدت والزتمان؛ تَمَامٌ ذلالة الفعل. فالتَامُ من الأفعال» وهو 
ما سوى كان وأخواتها وما حمل عليهاء ما ذل عليهما معأء 
ونقصان الدلالة على الحدث من كان وأخواتهاء سبب 


ناقصة. 
وأضاف آخرون فقالوا: ولعدم دلالتها على الأحداث لم 
يُنطق لها بالأحداث؛ أي بالمصادر". 
وانتصر لهذا المذهب قومٌء وتعرّض للردٌ عليه والقول 
بيطلانه آخرون. 
فممّن انتصر له العصامٌ الإسفراييني موافقا في عدم دلالة 
هذه الأفمال على الأحداث. قائلا باشتمالها عليهاء ومفركا بين 
8 31010 :* 1 5 
الأمرين بقوله: 'وجة نقصانها عندهم أنها لا تدل على الحدث؛ 
01 
وإنما تدل على الزّمان فقط. وفيه نظر؛ لدلالتها على النسبة 
“' ذهب ابن خروف في شرح للجمل (409/1 وابن عصفور في شرج الجمل ليضأ (8/ه83-54) 
أن هذه الأفمال الناقصة مشتقة من أحداث لم ينطق بها. قال ابن عصفور: 'والصحيج أنها مشتقة من 
أحداث لم ينطق بها. وقد تقرر من كلامهم أنهم يستعملون الفروع ويهملون الأصول. والذي حمل على 
ادعماء مصادر لهذه الأفعال التي قد رقض النطق بها أنها أفمال: فينيغي أن تكون بمنزئة سائر الأفمال 
في أنها مأخوذة من حدث. ومما يدل على أن في هذه الأفمال معنى الحدث أُمرهم بهاء وبناء اسم الفاعل 
منهاء نحو: كن قائمأء وأنا كائن منطلقاً. والأمر لا يقصور بالزمانء وكنلك لا يبنى اسم الفاعل بالزمان. 
فسإن قسيل؛ لا تئل على الحدثه إذ قد رفض النطق به. فالجواب: إن الخبر الذي عوض منه 


الدلالة على حركة الفاعل". ويمكن إبطال دعوى ابن خروف وابن عصقور بما سيأني بيانه. وانظر 
شرح التسييل تمصنفه [41-562/8): وللهمع للسيوطي (404/6. 


أيضاً. ولا يَرِدُ عليه ما أورد من أن صار يدل على الصيرورةه 
وهذا حدث؛ ل الحدث معنئ مستقل بالمفهوميّة» والصتيرورةٌ 
وأخواتّها المعتبرةٌ في مفهومات هذه الأفعال تسب مخصوصقٌ لا 
مطلقة؛ ولو كان الحدث مفهوماً مستقلاً لكان (ضرب) دالا على 
حدثينء هما: الضرب والتُّوت. نعم: يتَّجهُ يعَجهُ عليه أنا لا سم أن 
هذه الأفعال غير مشتلة على الحدث» فكان مث ما الو 
السستقل بالمفهوميّة والزّمان» وتوت هذا لوت للفاعل» إلا أنه 
رَيّما يُجِعلْ فاعل هذا الثُّوت جملة ف (كان زيدٌ قائماً) معناه: 
: يام زيد فالفاعل مجموع للجملةء والمستحق) لإعراب الفاعلٍ 
هو المجموع؛ إلا أنه أجرئ ؛ إعراب الفاعل على الجزء الأول كما 
أجري إعراب الحال الذي يستحقه مجموعٌ الجملة على الجزء 
الأول في: بعنه شاةً بدرهب بنصب (شاة). 

ونُصب الجزء الثاني من الفاعل”*' لمشابهته بالمفعول في 
وقوعه بعد المرفوعء واقتضاء الفعل ليَاهُ. 

ونظيره جعل الجملة مفعولاً في نحو: علمت زيدأ قائماء فإ 
المعلومٌ مجموغ الجملة» إلا أنّه أجري إعراب المفعول الذي 
استحقّه المجموغ على كُلْ من الجزأين**". 


*'' الذي هو خبر كان بناغ على مذهبه من أن فاعل كان هو اسمها وخبرها معا. 
**" الظر شرح القريد للمصام الإسفراييفي (.504-5)- 


وممّن تعرض للردٌ على هذا المذهب وهم كر والقول 
ببطلانه: الريضيٌ في شرحه على الكافية» ولب مالك في شرحه 
على التسهيل» وأبو حيان في الارتشافء والسيوطي في الهمع» 
و غيرأهم. 
قال الرضي: "وما قاله بعضهم من أنْها ميت ناقصة لأنها 
تدل على الزتمان دون المصدرء ليس بشيء؛ لأنَ (كان) في نحو: 
كان زية قائماء يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق» 
وخيره يدل على الكون المخصوص. وهو كون القيام؛ أي: 
حص وله قجيء ألا بلفظ دال على حصول ماء م عَيّنَ بالخبر 
ذلك الحاصلء فكأتكَ قلت: حصل شيءٌ ماء ثم قلت: حصل القيام» 
فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أوّلأ ثم تخصيصهء كالفائدة في 
ضسمير الشأن قبل تعيين الشأن؛ على ما مر في بابه؛ مع فائدة 
أخرى ههناء وهي دلالتّه على تعيين زمان ذلك الحصول المقيده 
ولو قلنا: (قام زية) لم يحصل هاتان الفائدتان معأء ف(كان) يدل 
على حصول حدث مطلق تقيياه في خبرهء وخبره يدل على حدث 
ين واقع في زمان مطلق تقييده في (كان) لكنّ دلالة كان على 
الحدث المطلق؛ أي: الكّؤن» وضعيّة ودلالةً الخبر على الزمان 
المطلق عقليّةُ. وأمّا سائر الأفعال الناقصةء نحو: صار الال على 
الانتقال» وأصبح الدّال على الكون في الصنُبح أو الانتقال» ومثلّه 
أخواتٌه: وما دامٌ الذَلل على معنى الكون الدائمء وما زال الذال 


على الاستمرارء وكذا أخوائه. وليس الدَّال على الانتفاء» فدلالتّها 
على حدث معي لا يدل عليه الخبر" في غاية الظهور فكيف 
تكون جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوهة'”*”. 

وذهب ابن مالك إلى بُطلان هذا المذهب من أوجه عشرة: 
قال: “ودعواهم باطلةٌ من عشرة أوجهة : 

الأول: إن مُدّعي ذلك معترف بفعليّة هذه العواملء» والفعليّة 
تمستلزم الدلالة على الحدث والزتمان مع إذ الدَلل على الحدث 
وحده المصدر» والثال على الزمان وحذه اسمٌ الزمان» والعوامل 
المذكورة ليست بمصادر ولا أسماءً زمان» فبطل كونها دالة على 
أحد المعنيين دون الآخَرٍ. 1 

الثاني: إن مدّعي ذلك معترف بأنّ في كَل فعل التلالة على 
المعنيين» فحكه على العوامل المذكورة بما زعم إخراج لها عن 
الأصلء فلا يقب إلا بدليل. 

الثالث: إن العوامل المذكورةٌ لو كانت دلالتُها مخصوصة 
بالزمان لجاز أن تنعقذ جملةٌ تامّةٌ من بعضها ومن اسم معنى» 
كما ينعد منه ومن اسم زمان وفي عدم جواز ذلك دليلٌ على 
بطلان دعواه. 


*" انظر شرح الرضي على كافية لبن الحاجب (183/4--85). 


الرابغ: إن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة 
بيزمان معين فلا يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث» كقولنا: 
أهان وأكسرمء فنك متساويان بالنسبة إلى الزمانء مفترقان 
بالنسبة إلى الحدث» فإذا رض زوال ما به الافتراق» ويقاءُ ما به 
التّساويء لزم ألا يكون بين الأفعال المذكورة قرق ما دامت على 
صيغة واحدة» ولو كان الأمر كذلك لم يكن فرق بين 
غنيآء وصار غتيأء والفرق حاصل» فبطل ما يُوجِبُ خلاقه. ولو 
كان الأمرٌ كذلك لزم تناقضُ قول من قال: أصبح زيد ظاعناء 
وأمسسى مقيماً؛ لأنه على ذلك التقدير بمنزلة قوله؛ زيذ قبل وقتنا 
ظاعن مقي وإتما يزول التناقضٌ بمُراعاة ذلالة الفعليّة على 
الإصباح والإمساء. وذلك هو المطلوب. 

الخامس: إن من جملة العوامل المذكورة: انفلك» ولا بد 
معها من نافء قلو كانت لا تدلٌ على الحدث الذي هو الانفكاكا» 
بل على زمن الخبر» لزم أن يكون معنى: ما انفلك زيدُ غنيّا: ما 
زيذ غنياً في وقت من الأوقات الماضية؛ وذلك نقيضْ المراد» 
فوجب بطلان ما أفضى إليه. 

السادس: إن من جملة العوامل المذكورة: دامء ومن شروط 
إعمالها عمل كان كوثها صلة ل (ما) المصدريّة» ومن لوازم 
صخة ذلك تقديرٌ المصدر في موضعهاء كقولك: جْد ما مت 


: كان زيذ 


واجداً؛ أي: جد مد دوامك واجدأء فلو كانت دام مجرّدة عن 
الحدث لمْ يقمْ مقامها اسم الحدث. 

السابع: إن هذه الأفعال لو لم يكن لها مصادرٌ لم تدخل 
علسيها أن كقوله تعالى: (إلا أن تكونا ملكين)'*' لأنّ أن هذه وما 
وؤصلت به في تأويل المصدرء وقد جاء مصدرئها صريحاً في 
قول الشاعر: 

ذل وحلْم ساد في قومه الفتى 

وكونك إِيَاهُ عليك يسير' 

وقد حكى أبو زيد في كتاب الهمز مصدر قَتَئّ مستعملء 
وحكى غيرّه: ظَللْتَ أفعل كذا ظلولاً. 

وجاؤوا بمصدر كاد في قولهم: لا أفعل ذلك ولا كيدأ؛ أي: 
ولا أكاذ كيداً. وكاد فعل ناقصّ من باب كانء إلا أنّها أضعف من 
كان؛ إذ لا يُستعمل لها اسم فاعل» واسمٌ فاعل كان مستعمل» ولا 
يستعمل منها أمء والأمرٌ من كان مستعمل وإذا لم يمتنع مصدرٍ 
كادء وهي أضعف من كان» فأن لا يمتنعَ مصدر” كان أحقّ 
وأولى. 

الثامن: إِنَّ هذه الأفعال لو كانت لمجرّد الزمان لم يُعْنِ عنها 
اسم الفاعل؛ كما جاء في الحديث: (إِنَ هذا القرآن كائنٌ لكم أجرأء 


" الأعريف 01 


وكائن عليكم وزراً)ء وقال سيبويه: (قال الخليل: هو كائن أخيك 
على الاستخفاف» والمعنى: كائنّ أخاك). هذا نصّه”*". وقال 
الشاعر”: 
وما كل من يدي البشاشة كائن 
أخاك إذا لم تثلفه لك مُنجدا 
لأنّ اسم الفاعل لا دلالة فيه على الزمان؛ بل هو دال على 
الحدث وما هو به قائم» أو ما هو عنه صادر. ومثل ذلك قول 
الشاعر: 
قضى الله يا أسماءً أن لست زائلاً 
حبك حتى يُغمض العين مُفمضْ 
أراذ: لست أزال أُحبّْك» فأعمل اسمّ الفاعل عمل القعل. 
التاسع: إن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على 
الزمان؛ لأنَ دلالتّه على الحدث لا تتغيّ بقرائن» ودلالته على 
بالقرائن» فدلالته على الحدث أولى بالبقاء من دلالته 


العاشر: إنّ هذه الأفعال لو كانت مجرّدة عن الحدث» 
مخلصة للزمانء لم يبن منها أمرٌ» كقوله تعالى: 


اهنب رايخ 


إكونوا قوامين بالقسطع”*'؛ لأنّ الأمرّ لا يُبنى مما لا دلالة 
فيه على الحدث. 

وما ذهبت إلبه في هذه المسألة من كون هذه الأفعال دالّة 
على مصادرها هو الظاهرًٌ من قول سيبويه والمبرد والسيرافي. 
وأجاز السيرافيُ الجمع بين كان ومصدرها توكيداء ذكر ذلك في 
شرح الكتاب"**”. 

ونقل المرادي هذه الأوجه العشرة» ثم قال: 'ولا يخفاك ما 
في بعض هذه الوجوه من للضعف"*"". 

وتكبرن السيوطيٌ في الهمع بعضأً مما ذكره ابن مالك من 
أوجه الرد ثم قال: 'ويُبنى على هذا الخلاف عملّها في الظرف» 
والجار والمجرور. 

فسن قال بدلائتها على الحدث أجاز عملّها فيه ولذا علق 
بعضهم المجرور في قوله تعالى: : (أ كان للناس عجبا)'”" بكان. 

وس قال: لا يدل عليه منغ 

وقد صترّخ الفارسيّ بأنّها لا يتعلّق بها حرف الجر ثم قال: 


وفي عملها في ظرف الزمان نظرٌ. أنتهى. 
؟*" الفساء > 356 
٠“‏ شرع التصبيل لمصنقه [40-750/1]» وانظر أيضأ حاشية الشيخ يس على الفاكيي (4/5 41 


*** تعليق. الفرائد للدماميني .)١94/5(‏ 


يونس : 7 


وحكى أيو حيّان الخلاف الذي في عملها في الظرف 
والمجرور في عملها في الحال. 

فمْن منعه قال: لأنّه لا استدعاءً لها للحال» والعامل مستدع. 
ومَن جوّزه قال: الحال يعمل فيه هذاء وليس فعلء ف(كان) 
يه 

وأا نصبّها المصدر فالأصح منعُه» على القول بإثباته لها؛ 
لأنهم عوّضوا عن النطق يه الخبر. 

وأجازه السيرافيُ وطائفة فيقال: كان زية قائماً كونا"”*". 

المذهب الثاني: 

وعليه الجمهرة الأكبرك وأغلبْ المتأخرين. 

قالوا: نما ميت نواقص لعدم اكتفائها بالمرفوع بعذهاء 
وإنما لح تكتف بالمرفوع بعذها؛ لأن حدثهاء على ما مر بيائهه 
مقصوة إسناده إلى النسبة التي بين معموليهاء فمعنى قولنا: كان 
زيد عالماًء هو وجذ اتصاف زيد بالعلم. والاقتصارٌ على المرفوع 
غير واف بذلك: فلهذا لم يستغن الفعل بمرفوعه عن الخبر التّالي» 
فكان الفعل لهذا جديراً بأن يَُسب إلى التقصان"". 


“”" انظر همع اليوامع للسيوطي (5-74/9. 45): والازتشاف لأبى حيان 4418/5 وشرج الفاكبي 
على القطر وحاشية الشيخ يس عليه (094/5- 

**" انظر للكتاب 4)4/١(‏ وشرح المفصل لابن الحاجب (١/؟").‏ وشرح الأنموذج للأردبيلي [4)155 
وشرج التسييل لمصتفه (/-40-54). 


المذهب الثالث: 

جمع قيه أصحابه بين المذهبين السابقين» وعلَةٌ التقصٍ 
عندهم مركبة وليست مفردة كما هو عند أصحاب المذهبين 
السابقين» وممن ظاهر نصوصهم تقول بذلك ابن الخشاب وابن 
الأنباريء فعندهم أَنَ هذه الأفعال سسُمَيتَ نواقص لعدم دلالتها على 
الحدث؛ ولافتقارها إلى أخبارها. 

قال ابن الخشاب: 'والفرق بينها وبين بقيّة الأفعال أنّ هذه 
تدل على أزمنة مجرّدة من الأحداث؛ والأفعال موضوعة للذلالة 
على الأحداث وعلى أزمنتها المعيّنة؛ ألا ترى أنكَ إذا قلت: 
ضصرب زيدٌ عمرأء دل لفظ ضربة على الحركة المسمّاة ضرباء 
وهي الحدثء وعلى زمانهاء وهو الماضيء وإذا قلت: 
قائماًء دلت (كان) على أن قيام زيد وقغ في زمن ماضء ولهذا 
لزم (كان) وأخواتها من الأفعال النواقص منصوبُهاء ولم يلزم 
(ضسرب) وأشباهها منصويّه؛ لأنّ منصوب (كان) متنزّل منزلة 
الحدث؛ وقائمٌ مقامَة. 


: كان زيدٌ 


ومن الفرق بين (كان) وبقية الأفعال أنّ منصوبات الأفعال 
غير" مرفوعاتها في المعنى» ومنصوبات (كان) وأخواتها هي 
مرفوعائها في المعنى؛ لأنّ معموليهاء وهما اسمُها المرقوغ 
وخبرها المنصوب؛ هما مبتدأ وخبرُ في الأصلء والمبتدأ إذا كان 
خبره مفرداً فهو هو في المعنى؛ أو مَتنزّل منزلته. 


ولافتقار هذه الأفعال؛ أعني (كان) وأخواتهاء إلى الأخبار 
ميت لق 

ولعل نص ابن الأنباري في أسرار العربية يُدخلّه في هذا 
المذه به قال: 'وأمًا صار فتستعمل ناقصة وتامّةٌ فأمًا الناقصة 
فتدل على الزمان المجرّد عن الحدثء وتفتقرُ إلى الخبرء نحوٌ: 
صار زيد عالماء مثلٌ (كان) إذا كانت ناقصة وأمًا التَامَةّ فتدل 
على للزمان والحدث» ولا تفتقر إلى خبرء تحوٌ: صار زيد إلى 
عمروء مثل (كان) إذا كانت تامّة:'3 

المسألة الثالثة: الخلاف في حقيقة (كان وأخواتها) بين 
الفعليّة والحرفيّة. 
أ - الجمهور: على أنها أفعال. 
ب - وذهب جماعة: إلى القول بحرفيّة (ليس)» وفعليّة ما عداها. 
ج - الٌجَاجِيُ: عبر عنها بالحروف. 

شرح المسألة: 

| - استدل الجمهور” على فعليتها بأمور: 


“*" انظر المرتجل لابن الخشاب (458-954 
” انظر أسرار العربية لابن الأنباري (54-175 00057 


تقول: (كان» 


: ضرباء يضرباء 


أوّنها: تصراكها كتصرف الأفعال 
يكون» كن كلقن مَكُون» كون)» كما تقوا 


اضرب» ضارب؛ مضروب؛ صرب" 


ثانيها: اقصال ضمائر الفاعلين بهاء ظاهرة ومستترقٌ 
ومعلومٌ أنها لا تتصل إلا بالأفعال 

وقول ابي علي"”': إن اتصال ضمائر الفاعلين بها ليس 
دليلاً على فعليّتها مردود من وجوه؛ ليس هذا محل بسطها 


) هذا بتاء ريت ودْسّت» وتَمْتء ولات. 


إعمانها محذوفة بعد إن ولَوْ وأن» نحو: إن خيراً 
فخيرٌ» ولو' خاتماً من حديد» وأمًا أنت ذا نفرء وإعمالٌ الأفعال 
محذوفة شائعٌ مطرة؛ ولا ينتقض بإعمال (أن) المصدرية 
محذوفة؛ أو (رٌُبْ) بعد الواو أو الفاء» فهذا في الحروف على 
خلاف الأصل فيها. 


ورابغها: 


“' قد يستدرك على هذا الدليل؛ نيقال: القول باستعمال مصادر هذه الأفعال غير مسلم: كما مر بيانه. 
وإن سام فقي بعضها فقط. والخلاف في استعمال أسماء المفعول منها قائم أيضاء ققد أجازه قوم ملهم 
سيبويه والفراء والسيرافي: ومنعه آخرون منهم أبو علي الفارسي. واستعمال المبني للمجهول منها. 
ممنوع: وأجاز + الفراء؛ وكذا الأمر والمصدر من ما زال وأخواتها غير مسموع. وعليه» قتصرفها ين 
كتصرف ما عداها من اثتامة المتصرفة. وانظر شرح الجمل لابن عصقور 44/١(‏ 
المسائك لابن حشام 7/١(‏ والثباب للعكيري (91/5:)- 

*” المسائل انحلبيات لأبي علي .)5١1(‏ 


واوضنع 


وخامسُها: دلالثُها على الفعل المحذوف في باب اشتغال 
الفعل عن المفعول بضميره نحو: زيداً لست مثلّه. 

وسادسُها: استتارٌ ضمير الشأن فيهاء نحو: كان زيدٌ قائمٌ» 
وتقديره: كان الأمر زية قائم. 

وسابعْها: اقترائها بالزّمان» وهذا من خصائص الأفعال» 
وليست الأسماء ولا الحروف مقترنة به. والقسمةٌ ثلائية لا غير. 

وثامثها: دخول علامات الأفعال عليها من نحو: قده 
والسين» وسوف. 

وتاسقها: إن نقصانها لا يُخرجُها عن الفعليّة» كما أن جُمود 
(عسىء ونعمء وبئسء وليسء وفعل التعجب)» وغيرها مما لم 
يتصرف لا يخرجها عن الفعليّة. 

وعاشرها: إن التوغ إذا كانت له خواصٌ لم يلزم أن يُوجذ 
جميعها في كل شخص من أشخاص ذلك النوع؛ ولكن كل ما 
وجدت فيه تلك الخواص» أو بعضئهاء حكم له بحكم ذلك النوع» 
كما أن بعض الأسماء قد يتعنّى من بعض خواص الأسماء؛ ولا 
يُخرجها ذلك عن أن تكون اسمأء وكذلك الصفات والأحوال قد 


يتعرى بعضئها من بعض خواصٌ الصّقات وخواص الأحوال» ولا 


يُوجب ذلك أن تكون خارجة عن خكم أنواعها لنقصان ما تَقص 
من خواصتها وشروطها”””. 

ب وأمّا الذين قالو! بحرفيّة (ليس)» وهم ابن السرّاج في 
أحد قولين له ء وابن شقيرء وأبو عليّ الفارسيّ في المسائل 
الحلبيات؛ وهو أحد قولين له أيضاًء وتبعه به جماعةٌ: ونَسبّ 
الزتجاجيّ في كتابه اللامات“"* هذا القول للكوفيّين كذلك. 

قال ابن السراج: * كنت أقول (ليس) فعلّ منذ أربعين سنة 
تقليدء والأظهرٌ في ليس أنها حرف*”. 

والجمهور على أنّها لنفي الحالء وذهب عدد غير قليل إلى 
أنها للنفي مطلقاًء قيل: وهذا مذهب سيبويه؛ وقالوا: وهو الأرجح. 

ومن قال بحرفيتها قال ها لمجرّد النفي. 

وزعم الكسائي والفراءء قيل: والكوفيون» وقسيل: 
والبغداديون» أو طائفة منهم: أنها تكون عاطفة تسقأء قال أبو 

: 'والبغداديون: أو طائفة منهم؛ قد أجازوا هذاء فحكوا: قام 
القوم ليس زيداأء وقالوا: إن شنت صيّرت ليس نسقا". وقال 


٠”‏ انظر عثسل النحو لابن الوراق وأسرار العربية لابن الأنباري :)١7(‏ وكشف المشكل 
اللحسيدرة اليمنسي (74-515/01): واللباب للعكيري (4114/1: وشرح المفصل لابن يعيش (487/1 
والحلل في إصلاح الخثل لابن السيد البطليوسي -١81(‏ .43 

*" اقلامات (08. 

عيون الإعراب لابن فضال المجاشعي (44)» وفيه: 'والأظهر في ليس أنها فمل”. وفظفه 
تحريفً. والذي في الأصول لابن السراج [47/1) القول بفمليتها. 


المرادي: 'وممّن نقل أنها تكون حرقاً عاطقاً عند الكوقيين ابن 
بابش ادء والنحاسء: ولبن مالك. وحكاه ابن عصفور عن 
البغداديين". وقال ابن هشام: "أثبت ذلك الكوفيون أو البغداديون» 
على خلاف بين التقلة: وقال ابن فارس: 'وزعم ناس أنها تكون 
من حروف النسق» نحو: ضربت عبد الله ليس زيدأء وقام عبذ الله 
ليس زيدأء ومررت بعبد الله ليس بزيد» ولا يجوز حنف الباء؟ 
لأنّك لا تُضمر' المرون والباء» ولو قلت: ظنفت زيداً ليس عمراً 
قائماء جان. قال لبيد: 

وإذا جوزيت قراضاً فاجزه 

إنّما يُجزى الفتى ليس الجمل 

والبصريون يقولون: لا يجوز العطف ب_(ليس)؛ وهي لا 
تُشبه من حروف العطف شيكاً؛ ألا ترى أنه يُبتدأ بها ويُضمر 

وروى سيبويه هذا البيت: إنما يَجزِي الفتى غير الجمل. 

قالوا: وخَطّا: رأيت زيداً (ليس) عمراً؛ لأنّه لا يكون على 
تقديرهم فعل بلا فاعل. 


وكساك الكسائي يقسول: أجريا لين) في لقي شر 
عنلدة 

واحتج هؤلاء لحرفيّة (ليس) بأمورء وهي: 

أولها: جمودها على صورة الماضي وعدم تصرفها. 

وثانيها: عدم سماع مصدر لها. 

وثالثها: كونها اليست على وزن من أوزان الفعل. 

ورابعها: عدمٌ التصرّف في معموليها كسائر الأفعال. 

وخامسها: تجردها لنقي الحال مثل (ما) أختهاء ومشابهتها 
لها في عدم التصرّف في معموليهما. 

وسادسئها: إهمالها وعدم إعمالهاء ولو كانت فعلاً لما جاز 
ذلكء احتجاجاً بما ع عن العرب: ليس الطيب إلا المسلئء 
برفعهما معأ وبقول أحدهم؛ وقد قيل له: فلان يتهدّذك. فقال: 
عليه رَجِلاً يسي» فأتى بالياء وحدها دون نون الوقايق كما هو 
مسموعٌ في لعلي وليتي وإني وكأني ولكني» ولو كانت فعلا 
لوجب أن يأتي بها كسائر الأفعال مع نون الوقاية. 


/0( انفلر الصاحبي لابن فارس (573) والحبيات لابي علي (514)؛ وشرح الجمل لان عصفور‎ ٠“ 
5 ومغني اللبيب لابن حشام (93/1؟)؛ وفلجنى الدافي للمرادي (488)» والارتشاف لأبي حيان‎ 52 
| 


وسابعها: أنها لو كانت فعلاً لكان ينبغي أن ترد إلى أصلها 
إذا اتصلت بها التَاءٌء فيقال في لست » فلمًا لم ترد إلى 
أصلها دلَ ذلك على أن المغلّبْ جانبُ الحرقيّة لا الفعلّة"". 

وذهب المالقيُ مذهباً وسطاًء فقال: "اعلمْ أن (ليس) 
ليست محضة قي الحرفيّة» ولا محضة في الفعليّة ولذلك وقع 
الخسلاف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسيء فزعم سيبويه أنها 
فعل» وزعم أبو علي أنها حرق. 

والمُوجِبُ للخلاف بيتهما فيها النظر' إلى حدهاء فتكون حرفاً 
إذْ هي لفظّ يدل على معنى في غيره لا غير» ك (منء وإلىء 
ولاء وما) وشبههاء أو النظر إلى اتصالها بتاء التأنيث والضميرٍ 
المرفوع والاستتار والرفع والنصبء فتقول: ليست هن قا: 
والزيدون ليسوا قائمين» وزيد ليس قائماًء كما تقول: كانت هند 
قائمةء والزيدون كانوا قائمين» وكان زيد قائمء وهذه خواص 
الأفمالء لا الحروق» فتكون فعلاً. وكل واحد منهما إذا وقف 
على نظر الآخر تحصلت الموافقة بينهماء وانتفى الخلاف بينهما؛ 


”' بفي أن يقال: هذه الأمور السبعة وان لم تكن كافية في الدلالة على حرفية ميس: فهي كافية في 
الدلالة على إيغالها في شبه الحرف. وانظر هذه الأدلة ومناقشاتها والردود عليها في المسائل الحلبيات 
الأبي علي »)70-79١(‏ والإنصاف لابن الأنباري (15-171/0 المسألة ١18‏ وشرج عيون الإعراب 
لابن فضسال (54). وشرح الرضي على الكافية (4)114/4 وشرح الجمل لاين عصخور (04514/1 
والجنى الداقي للمرادي [10-465)* وشرح للمفصل لابن يعيش ,)١5-193/8(‏ وستني اللييب لابن 
شام (49-535/0 والهمع للسيوطي (424/1 وللحطل في إصلاح الخال لابن السيد البطليوسي. 
(015» والبصيط لابن أبِي الربيع (035/1 #إاها-ته). 


1 


أ لا تصحٌ المنازعة فيه؛ فالخلاف إذاً إنما هو من حيت الإطلاقّ 
الاختلاف النظرين: هل في الأصل» أو هل في المعاملة. 

فالذي ينبغي أن يقال فيها إذا وُجدت بغير خاصية من 
خواص الأفعال» وذلك إذا دخلت على الجملة الفعلية: إِنّها حرف 
لا غيرء ك(ما) النافية؛ كقول الشاعر: 

تُهدي كتائب خضراً ليس يَعصمها 

إلا لبتدانٌ إلى موت بإلجام 

فهذا لا منازعة في الحرفية في (ليس) فيه؛ إِذ لا خاصيّة 
من خواص الأفعال فيها. 

وإذا وجدت بشيء من خواص الأفعال التي ذكرناها قبل» 
قيل: إنها فعل؛ لوجود خولصٌ الأفعال فيها*”. 

ج - الّجاجي عَبَّرَ عن (كان) وأخواتها بالحروفء قال: 
"باب الحروف التي ترفغ الأسماء وتنصب الأخبار""'”. 

ونُسب هذا إلى بعض البصرتّين”""؛ أو بعض النحوتّين '"", 
وليس هناك تصريح باسم غير الزجاجيء وأظنه المقصود بهذا 
البعض. 


*"" انظر رصف المباني للمائقي (- .0501-5 
''" الجمل للزجاجي (50). 

" انظر الللباب للعكبري 0014/1 

*” انظر أسرار العربية لابن الأنباري )١55(‏ 


وقد مب التحاةٌ اللجَاجي وحاول بعضهم توجية مذهبهه 
فممّا قالوه: 

١‏ إنما أراد بالحروف الكلبَّ فكأته قال: باب الكلم التي 
ترفغ الاسم وتتصبً للخبر» ويُعبنُ النحويون عن الكلمة بالحرف» 
مجازاً مرسلاً. وهذا واقع كثيراً في كلام سيبويه والزجاجي 
وغيرهما في غير موضع. 

وإنما جاز أن تُسمَّى الأصول الثلاتةٌ التي يدور عليها الكلامٌ 
حروفاً لأنها لمَا كانت محيطة بالكلام صارت كالحدود له 
والشيء إنما يتحدّدُ بجهاته التي هي حروفهء فتسمية أبي القاسم 
هذه الأفعال حروفاً ليست بمستحيلة في القياس. 

قال ابن خروف: 'هذا جانز لد لا اصطلاحاً””"١‏ فهو في 
الحدود والتعاريف معيب. 

؟ -لعلّه يكون عستى بالحروف الطريقة؛ إِذ كان لهذه 
الأفمال في الندو طريقةٌ تخالف فيها بقيّة الأفعال» ولهذه العلّة 
خصئوها من بين الأفعال بالتخول على المبتدأ والخبر. 


- ولعلّه سمّاها حروفاً لضعفها من أمرين: 


بمرفوعه. وأنت بالخيار في 
منصوبه» إِنْ شئت جئت به؛ وإن شئت لم تأت بهء ولا يجوز ذلك 


”' شرح الجمل لابن خروف (405/0)- 


في منصوب (كان) وأخواتهاء من حيث إِنّ أصل معموليها 
المبتدأ والخبرء فكما لا يجوز أن تأتي بالمبتدأ دون الخبرء ولا 
بالخبر دون المبتدأء لا يجوز أن تأتي باسم (كان) دون خبرهاء 
ولا بخبرها دون اسمها. 

وثانيهما: أنك لا تجذ واحداً من هذه الأفعال أَكّد بمصدره» 
ولا بين به نوغهه أو عددهء كما هو الحالٌ في الأفعال التامّةه 
فتقول فيها: ضرب زيد عمراً ضرباً؛ إذا أردت تأكيذ العامل 
بالمصدرء وتقول: ضرب زيد عمراً ضرباً شديداً؛ إذا أردت بيان 
القوعه وتقول: ضرب زيد عمراً ضربتين؛ إذا أردت بيانَ العدده 
وهكذا جميعٌ الأفمال؛ ولا يجوز ذلك في (كان) الناقصة 
وأخواتهاء لا تقول: كان ريد قائماً كونً””". ولا كان زيد قائماً 
كوناً شديدأء ولا كان يد قائماً كونتين» وكذلك جميعٌ أخواتها. 

» - إن تسميقها حروفاً ليست ببعيدة في القياس والنظر 
لعلتين: 

أولاهما: إن الفمل الصحيح إتما وضع في أصل وضعه 
ليدل على حدث واقع في زمان محصئلء وذلك الحدث هو خبره 
الذي يستفيذه المخاطبُ منه إذا تر وذلك الحدث الذي هو خبراه 
مضسَ فيه غير خارج عنهء وأحداث هذه الأفعال التي هي 


*” قد مسبق بان أن السيرافي وغيره أجازوا تأكيد هذه الأقمقل بمصادرها في ص(8١ )١‏ من هذا 
الكتاب. 


لقبلتها خارجة عنها غيرٌ مضمّنة فيهاء فلمَا كان الحدث الاي 
هو خبرها خارجاً عنها أشبهت الحروف التي معتاها في غيرها. 

وثانيتهما: إِنَك إذا قلت: (زيدٌ قائمٌ) احتملت هذه الجملة 
معاني كثيرة غير محصئلة من لفظ الجملة» قتدخل عليها هذه 
العوامل ليحصل لكل واحد منها معنّى من تلك المعاني التي كانت 
غير محصتلةء فإذا قنت: (كان زيد قائماً) أفادت أنه كان فيما 
مضى. وإذا قلت (أصبح) أفادت أنه وقع قي الصباحء وهكذا. 
فلمًا كان بكلّ عامل منها يحصل معنى من تلك المعاني المبهمة 
التي كانت الجملةٌ تحتملها قبل دخولها من غير تغيير للخبر 
أشبهت حروف المعاني التي تَفِيدُ المعاني المختلفة في الجملة 
الواحدة. 

ه ‏ ولعلّه سمّاها حروفاً لشبهها بالحروف لضعفها بعدم 
دلالتها على الحدثء وعدم مضارعتها للفعل المتعدذي؛ء وعدم 
تصرف معظمهاء أو نقصان تصرفهاء وكونها ليست أفعالاً 
حقيقية» بل هي من أفعال العبارة واللفظ'"". 

المسألة الرابعة: ما لزم النقص من هذه الأفعال» وما جاء 
به وبالتمام. 
"' انظر: الحكل في يصلاح الخثل لبن المي البطليوسي (181-:1)؛ و شرج الجمل لابن خروف (1/. 


45١‏ و اللباب للمكبري (16-154/1) .و أسرلر العربية لابن الأفباري [155)» و البسيط في شرح 
الجمل لابن بي الربيع (4)18-170/5 وشرج الجمل للغافقي إل 418 


- الجمهور' على أنّها كلها تأتي بالتمام والتقص إلا: ليس» 
وفتسى» وزال. قال الفاكهي والأزهري: 'وأما ليس وفتئ وزال 
فملازمة للنقص. وما أوهم خلاف ذلك فمؤول”””. 

أما (ليس) فمُجمعٌ على ملازمتها للنقصء وحكي في قَتَّ 
وزال النقص» وهو الأشهر» والتمامُء وبه قال عدد غير قليل من 
النحاةء وهذا يفسَرٌ قول الإسفراييني: 'وكلها تكون تامّةٌ إلا 
ليس "097 

- أما قفتي وحكي فيها فَتاء وفنا لغ تميمّة: وحكى 
الصاغاني: فَنُو؛ من باب ظراف. 

قالوا: وأمّا قتَئَّ» بكسر التاء. فملازمةٌ للنقصء ولم يحك 
فيها انام غير الصاغاني» فتكون بمعنى ذهب وسكن؛ وتبعه أبو 
حيان في نكته؛ ويجيءٌ ما عداها بالتمام والنقص. 

وحكى الفراُ: فتأنُه عن الأمرء وأفتأئه: سكنتّه وكسرئهء 
وفتات النار وأفتأثُها: أطفأتها. فهذه تامّة. 

وظواهر' عدد من التصوص أن فَتَنَ ملازم للنقصء ولغائّها 
ملازمة للتمامء وليس الأمر كذلك؛ بل على ما شرحته. هي 
وأخواتها تأتي بالنقص والتمامء والأشهرٌ فيها النقص. 


اح الفاكهي على قطر الندى (15/6)» واقتصريح على التوضيع (140/0). 
شرح الفريد للمصام الإسفرييني (590). 


وتوهّم أيو حيّان أن ما ذكره ابن مالك مما حكاه الفراء 
تصحيف من ابن مالكء وصوايه يالنّاء المثلثة. 
وأمَا زال فتأتي ناقصة ومضارعها يزال» فهو كخاف 
يخاف» من باب: قعل يَفْعلْء واويٌ العين» هذا هو الأشهر» وحكي 


وأجاز أبو علي في المسائل الحلبيات أن تأتي زال يزالٌ 
عله كيشا لآ سماعاء 

وزعم الفراء أنّ التاقصة على فَعلَ مغيّرةٌ من التَامَةه وكان 
أص لها فَعَلّ» عيّروها للفرق بين الناقصة والتامّة» وهي من باب 
خاف يخاف من الأجوف الواوي؛ على فَعل يفغل. 

وزعم أبو علي أنها مأخوذة من زيّلء من الأجوف اليائيء 
وهي من باب هاب يهاب» على فعل يفعل. 

وقال ابن أبي الربيع: وكلاهما عندي مذهب. 

وأما زال التامة فتكون متعدية بمعنى: ماز وقرق؟ يقال: 
زال الشيء من الشيء يَزيلهء يائيّة العين. 


وتأتي لازمة بمعنى ذهب واويّة العين» يقال: زالَ 


0000 
يزول - 


”' انظر المسائل الحليات لأبي علي("87-51): وشرح التسييل لابن مالكدا[ة/؟+4:540-5+-: 
وشرح الكافية الشاقية له 449١/4(‏ و أوضح المسالك لابن هشام 478/1 والمساعد لابن 


- وقال الجامي: “وقد تُضنَسُّ كثي من الأفعال التَامَة معنى 
الناقصة: كما تقول: تتم التسعةٌ بهذا عشرة؛ أي تصيرٌ عشرة 
تامّةء وكمل زيد عالماً؛ أي صان زيد عالماً كاملاً*"". 

وقال ابن أبي الربيع: 'وجميع ما يُستعمل تامأ وناقصآ 
من هذه الأقعال الأصل فيه أن يكون تام والناقصة منقولةٌ منهه 
وجُرتدت إلى للزتمان"'"”. 

المسألةٌ الخامسةٌ: في أقسام كان الناقصة: 

تنقسمٌ كان الناقصةٌ أربعة أقسام: 

أولها: التي تدل على أمر وقع في الزّمان الماضي. ثمّ 
انقطعء كقولك: كان زيد مريضاًء وهو لليومَ صحيح؛ وكان عمرو 
جاهلاًء وهو اليوم عالمٌ» وكقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي: 

وقد كنت نَخَا الجزور ومُعمل ال 

مطي» وأمضي حيث لا حَيّ ماضيا 

وثانيها: التي تدل على الأمر المُشاهد في الحال» وقد كان 

على تلك الصفة فيما مضى من الزّمان من غير انقطاعء كقول 


" الفوائد الضيائية لنجامي (585/5). 
*" البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع (5/5/). 


الله تعالى: بوكان الله عليماً حكيما/”*” فليس المرادٌ به أنه كان 
بهذه الصفة فيما مضى وهو الآن على خلافهاء ولكن الناس لمّا 
ظهر لهم أن الله عليمٌ حكيمٌ أخبروا أنها صفات لم يزل موصوفاً 
بهاء ومثلّه قولُ سلامة بن جتدل: 

كنا إذا ما أتانا صارح قَزِعٌ 

كان الصتراحٌ له قرع الظنابيب 

لم يرد أنهم كانوا على تلك الصفة ثم انقطع ذلك بعذء وإنما 
المعنى أن ما شوهد منهم الآنّ من إصراخ المستغيث خُلقٌ قد عَلمَ 
اعنهم قديما. 

وهذا الذي ذكرته من القسمين الأول والثاني مذهب ابن 
السنيد””, ولم يرتضه الرضي بل ذهب إلى أن الانقطاع أو 
الاستمرار إنما تفيده القرائن» لا لفظة (كان)”*"؛ وهو مذهب ابن 


م 


الحاجب في الكافية”*". 


وثالمْها: التي تأتي بمعسنى (صار) الناقصة“*"؛ فتَفِيد 
الانتقال. 


في إصلاح الخثل لابن السيد البطليوسي 4/4-١106(‏ 

أنظر شرح اثرضي على الكافية (184/6). 

*' الكاقية لابن الحاجب (509). 

4 وعدما قمماً برأسه ابن الأنباري في أسرار العربية »)١1(‏ وابن للحاجب في الكافية (1؟) 
والجرجاني في المقتصد [4-5/1). 


والانتقال الذي الأصل فيه (صار) الأنظاٌ فيه مختلفة: 

فَإِمَا أن يكون من حال إلى حال بحسب العوارض» نحو: 
صان زيد غنياًء أو بحسب الذّوات» نحو: صار الطين خزفأء ومن 
هذا الثاني قوله تعالى: (وبّْمّت الجبال بسنّاء فكانت هباغ منبدّاء 
وكنتم أزواجاً ثلاثق*"' وقوله: ( وفتحت السماء فكانت أبواباء 
وسيّرت الجبال فكانت سراب)”*"» وقول الشاعر: 

بتيهاء قفر والمَطيُ كأتها 

قَطا الحزان قد كانت فراخاً بيُوضُها 

وإما أن يكون انتقالاً حقيقةه وهو واقعٌ في العوارض 
والذواتء كالأمثلة اإسابقة» أو مجازاء كقولنا: صان الهر عندنا 

وإما أن يكون باعتبار المواضع؛ أي: انتقالا من مكان إلى 
مكان» كقولك: صان زيد إلى عمرو. 

وإِمَا أن يكون لمجرّد نسبة» كقولك: صان زيدٌ مني قريب 
وصار زيدٌ فقيرا وغنيا. 


ومجيء (كان) بمعنى (صار) قليل. 


*" الواقمة د بالل 
للقي ا لك 


ونم أجد تصه صريحا أو غير صريح. يُفيد مجيء (كان) 
على جميع ما تحتمله صار من المعاني التي ذكرتها لصار”*". 

ورابعها: (كان) الشأنيّة» وهي التي اسمها ضميرٌ محذوف» 
يُسمَّى ضمير الشأن» وخبرها جملةٌ مفسّرة لذلك. الضميرء وهي 
فعليَةٌ فعلها ماض أو مضارغ: أو اسميّةٌ من مبتدأ وخبر. 

تقول: كان قام زب وكان يقوم زيكء وكان زية قانبٌ وكانت 
هن فائمةٌ +54 

والأكثر إن كان المخبنٌ عنه مذكّراً أن يكون الضمير' ضمي 
الأمر والشأنء وإن كان عنه مؤتثاً أن يكون الضمير” 
ضميرٌ القصتة:. ويجوز العكس فيهماء وهو القليل. هذا مذهب 
البصريين والجمهورء فتقول على مذهبهم: كان زيد قائٌ 
والأصل: كان هو زيد قاكمٌ؛ أي: الأمرُ والشأن»ء ويجوز: كانت 
زيد قائ. والأصل: كانت هي زيد قائمٌ؛ أي: القصتّة؛ ومثله: كانت 
هن قائمة» والأصل كانت هي هندُ قائمةٌ؛ أي القصتة؛ و؛ 


كان هندٌ قائمةٌ. والأصل: كانت هو هند قائمة؛ أي الأمر والشأن. 


انظر شرح المفصل لابن انحاجب (41/5) وشرح الكافية له (4/5١1)؛‏ وشرح الأنموذج للاردييلي 


انرضي على الكافية (40-184/4)» والحلل في إصلاح الخئل لابن السيد البطليوسي 
54 اج الجمل لابن عصفور 4)١7-410/3(‏ ولاين خروف (479/1)؛ والفوائد الضيائية 
اللجامي (31-74/5) وشرع الوافية نظم الكافية لابن الحاجب (34+-17). 


ومثله: كان يقوم زيدء على الأكثرء وتقول على الأقل: كانت يقوم 
زية؛ إذا أردت بالأوّل الأمرَ والشأن» وبالثاني القصة. 

ومذهب أهل الكوفة أنّ المخبر عنه إذا كان مذكّراً فالضميرٌ 
ضمينُ الأمر والشأن وجوباًء وإن كان مؤئثاً قالضميرٌ ضمير 
القصتة وجوباً كذلك. قتقول على مذهبهم: كان زد قائمٌ» وكانت 
هنذ قائمةٌ» وذاك للمشاكلةء ولا يُقال عندهم: كانت زيث قِائمّ ولا: 
كان هند قائمة. 

قال ابن عصفور: 'وهذا الذي منعوه جائز" في القياس» وقد 
ورد به الستماغ أيضاً"*". 

وفصّل ابن مالك فقال: يجب التذكير' كما يجب الإفرادٌ. فإن 
وليه مؤنث. نحو إنها جاريثك ذاهبْ أو مذكُ شه به المؤنث» 
نحو: إنها قمر جاريتك» أو فعل بعلامة تأنيث؛ نحو قوله تعالى: 
إفإنها لا تعمى الأبصار)"'' فالتأنيث في الصنور الثلاث أرجح من 
التذكير لما فيه من مشاكلة اللفظ'"". 


وهنا تنبيهات تتعلق بهذا القسم من أقسام كان الناقصة: 


شرح الجمل لابن عصفور .)490/١(‏ 

الج :41 

افظر شرج للجمل لابن عصفور :401/١(‏ و لابن خروف (479/1)؛ ولاين ثبي الربيع (45/5/ 
49-١‏ وشسرح التمسهيل لمصنفقه (3-105/0)» و التقيسيل والتكميل لأبي حيان (4/4-591/0. 
والملخص لابن اشربيع [5/1 050-51 


التنبسية الأول: قال السيوطي: "اختّلف في كان الشأنبّةه 
فالجمهور على أنّها من أقسام الناقصةء وذهب صاحب البديع إلى 
أنّها من أقسام النَامّة وذهب أبو القاسم بن الأبرش إلى أنها قسمٌ 
برأسها"؟". 

وقال الرضي: 'وقال بعضهم: كان» المضمر فيها الشأن» 
تامّة» فاعلّها ذلك الضمير؛ أي: وقعت القصتةٌء ثمّ شرت القصتة 
بالجملة. والأوّل ‏ أي: عذها ناقصة ‏ أولى"”"”. 

قال السيوطي: “قال الإمام أبو جعفر بن الإمام أبي الحسن 
ابن البانش: قال أبو القاسم الشنتريني فيما نقلت من كتاب بعض 
أصحابه: من زعم أن (كان) التي يُضمر فيها الأمرٌ والشأن هي 
الناقصةٌ تفسنها فقد أخطأء وإنما هي غيرثها. 

والفرق بينهما: أن التي على معنى الأمر والشأن لا يكون 
اسمّها إلا مستتراً فيها. والناقصةٌ يكون اسمّها مستتراً فيها وغير 

والتي على معنى الأمر والشأن لا يتقتمٌ خبرها. والناقصة 
يتقدّمُ خيرها. 


4" ممع لليوامع للسيوطي (64/5). 
شرح الرضي على الكاقية (09:/4. 


والتي على معنى الأمر وللشأن لا ينعت أسمّهاء ولا يُؤْكدء 
ولا يُعطف عليه» ولا يبدل منه. والناقصةٌ يجوز في اسمها كل 
هذا. 

والتي على معنى الأمرٍ والشأن لا يكون خبرها إلا جملةه 
ولا تحتاج أن يكون فيها عائد يرجعٌ إلى الأوّل. والناقصة ليست 
كذلك؛ لا بْد من عائد يرجع إلى الأوّل من خبرها إذا كان جملة. 

فقد ثبت بهذا كله أن (كان) التي على معنى الأمر والشأن 
ليست الناقصة. 

قال أبي: والصحيح أنّ (كان) المضمر فيها الأمر والشأن 
هي كان الناقصةء والجملة في موضع نصبء يدل على ذلك أن 
الأمر والشأن يكون مبتدأ ومضمراً في (إن) وأخواتهاء و(ظن) 
وأخواتهاء والجملة المفسئرة والواقعة موقع خبر هذه الأشياء. وما 
ثبت أنه خبر المبتدأ» ولما ذكر معه ثبت أنه خبر لكان"؟؟'. 

وقال ابن الحاجب: إنما جُعلت (كان) الشأنيّة قسمآ برأسه. 
وإن كانت في الحقيقة هي الناقصة؛ لاختصاصها بأنّ اسمها 
ضمير الشأنء وأنّ خيرها لا يكون إلا جملة» لأنه خبر عن 


"' الأشباء والنظائر للسيوطي (64-54/6) 


ضمير بمعنى الجملة وأنَ الجملة التي تقع خبراً مستغنية عن 
الضمير؛ لأنها في المعنى هو الحدث المخيرٌ عنه”"". 

وهذا الذي ذهب إليه ابن الحاجب من عَدّها قسماً برأسه تبع 
فيه الزمخشري”*". 


وقد عدّها الزجاجيُ قسماً برأسه كذلك: وتعقبَ 


في ذلك 
بعض شراحه ممّن يعدّها من أقسام الناقصة. قال ابن أبي الربيع: 
'فإن 5 : فلم جعلها ‏ أي الزجاجي - قسماً رابعا؟ قلت: إذا 
قلت: هو زيد قائم. وأدخلت (كان) فهي داخلة للمعنى الذي 
تضسمنه الضميرء وقولك: زيدٌ قائمٌ تفسير لذلك الضمير؛ وإذا 
قلت: كان زيدٌ قائمأء ف(كان) هنا دخلت لتدل على مضي الزمان 
في قولك: زيد قائمء و(كان) في قولك: كان زيدٌ قانمء دخلت لتدل 
على معنى في الخبر» وهو قائم وذكر زيد لأجل الخبرء وإذا 
قلت: كان زيد قائم» فقد دخلت لتدل على مضي المعنى الاي 
تضسمنه الضميرء وجيء بقولك: زيد قائم تفسيرً لذلك الضمير» 
فقد اختلف مقصود (كان) في الموضعينء فهي في الذي سمّاها 
ناقصة جيء بها للخبر» وهي في الذي سمّاها الشأنية دخلت 


**' شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب (4415-554 وشرح الكافية اله (18/5)» وشرج المفصل 
00 
'"' انار المفصل للزمخشري (51) وشرح أنموذج الزمخشري للأردبيلي [014. 


للضمير تفسرهء وهو الذي ارتفع بهاء فلما اختلف المقصودان» 
على حسب ما ذكرثّه جعلها قسمين"”57. 

التنبيه الثانسي: ضميرٌ الشأن» وهو أيضاً ضميرٌ الأمرء 
والحديث؛ والقصة أربعة أسماء بصرية» ويسميه الكوقيّون ضمير 
المجهول؛ لأنّه لا يرجع على مذكورء ولا بد من جملة تفمتره؛ لِمّا 
فعلاً و فاعلأء ولِمًا مبتدأ و خبراء ولا يجوز أن يكون في الجملة 

قال الدماميني: 'وتسمية البصريين أولى؛ لأنهم سموه 
بمعناه» والكوفيون إنما سمّوه باعتبار وصفه** 

التنبيه الثالث: الفرق بين ضمير الشأن وغيره من الضمائر 
أنه لا ُحطلف عليه ولا يوك ولا يدل منهء ولا بن 


عليه» ولا يقس بمفرد”؟” 

التنبيه الرابع: ذهب ابن الطراوة: خلافاً للجمهورء إلى أنّ 
ضمير الشأن حرف» فإذا دخل على إن وأخواتهاء أو كان 
وأخواتهاء كقها عن العمل» وألغيت: كما يُلغى باب ظن. ومال أبو 


*" انظر اتجمل 
أبي اتربيع اهعد 5). 

*" انظر كشف المشكل للحيدرة اليمني 4557/1 و التذييل والتكميل لأبي حيان (571/1). وتعليق 
القرائد تثدماميني »)1٠١/5(‏ وهمع البولمع للسيرطي .]155/١(‏ 

انظر التذييل والتكميل لأبي حيان (771/5]» و همع اليوامع للسيوطي (5715/1. 


٠ه‏ و الحقل في إصلاح الخلل لابن السيد البطئيوسي (177)» والبسيط لابن 


حيّان في التذييل والتكميل إلى موافقته» وفي هذا مخالفة لجمهور 
النحاة القائلين باسميّة ضمير الشأن”'”. 

التنبيه الخامس: قال ابن الطراوة أيضاً: قولُهم ضميرث 
الأمر والشأن لا منقول ولا معقول. 

وقد بسط ابن أبي الربيع هذه المسألة فذكر مذهب ابن 
الطراوة وأدلّته ثم أجاب عنهاء كما ناقش المسألة أبو حيان» وذكر 
الردود على ابن الطراوة» وردّها انتصاراً له'"”. 

التنبيه السادس: ذهب الكسائي؛ وابن الطراوة» وأو حيّان: 
إلى أن (كان) في نحو: كان زيد قائبٌ ملغاق لا عمل لهاء ولا 
ضمير شأن فيها””. 

التنبيه السابع: قال ابن أبي الربيع: 'وهذا الذي ذكرت في 
(كان) من ضمير الأمر والشأن يجري في أخواتها كلهاء فتقول: 
ليس زيد قائمٌ, والأصل: هو زيد قائم””". 


” انظر التذييل والتكميل الأب حيان (14-171/1)» و همع البوامع للسيوطي (557/1). والمسالة 
ميسوطة في كتاب ابن الطرفوة النحوي لمياد عيد الثييتي (40-1141). 
'” انظر البسيط لابسن أبي الربيع (25-905/5) و التنييل والتكميل لأبي حيان 44-5191 
والكافي شرح الهادي للزنجاقي (579/0)- 
7" انظر مراجع الحاشيتين السابقتينء ومنهج السائك إلى ألفية ابن مالك لأبي حيان (95). 
”'” البسيط لابن أبي الربيع [4742/7: والملخص في ضبط قوانين للعربية لله أيضأ 017٠/١‏ 


ثالثاً: الزائدة**” 

القسم الثالث من أقسام (كان) هي الزائدة. 

- الجمهور” على اختصاص (كان) بالتيادة دون سائر 
أخواتها. 

- وحكي الأخقش زيادة أصبح وأمشىء فقد حكى: ما 
أصبح أبرذهاء وما أمسى أدقأهاء والضميرٌ في أَبْردتها ضميرٌ 
غذوة: وفي أذقأها ضميرٌ عَشيّة: ولم يجر لهما ذكر. 

ورد ذلك أيو عمرو. وقال السيرافي: إنه ليس في كتاب 
سيبويه؛ وإنما كان حاشية في كتابه”'". قال الرضي: لو ثبت ما 
حكى الأخفش لكان كل منهما مجرداً عن الحدث لزمانين» أي 
الصبح والمساء والزمان الماضي'””. 

وأجاز ذلك أبو علي. 

وحكي ذلك مذهياً للكوفتين. 


*" انظر مسائل زيادة كان في: شرح الكافية الشافية لابن مالك (4-411/8١)؛‏ وشرح للتسييل له /١(‏ 
-4)15 ولابسن عقيل (0-114/0/): والتنيل واتكميل (17-597/4) و تعليق الفرائد لدماميني 
(76-570/5)» و شرح الرضي على للكاقية (44-150/6): و شرج للمفصل لابن يعيش (099/8: 
و شرح الجمل لابن خروف [447/1-:2) ولابن عصفور (406/1), والارتشاف (93-550). 

*” انظر شرج الكافية للرضي (0154/4- 

”” المصدر تفسه (84/4 0١‏ 


وأجاز الفراء زيادة جميع أقعال هذا البابء إذا لم ينقضص 
المعنى. 

وأجاز ابن جني زيادة أضحى وسائر أفعال هذا الباب» وكل 
فعل غير متعد من غير هذا الباب» إذا لم ينقض المعنى كذلك”””. 

وهذا كله عند البصرتين» على تقدير تبوته: من القلّة بحيث 
لا يقاس عليه فهو خارجٌ عن القياس؛ لأنّ القياس في اللفظ أن لا 
يُزاد. 

ولذا رده ابن السرّاج والجرميُ وغيرهما. 

وهنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: اختلف في (كان) الزائدة هل هي الناقصة 
أو التامّة؟ 

فمذهب الزّجَاجء والزّجاجي» والجرمي والسيرافي في أحد 
قولين له: هي الناقصة. 

ومذهب الصتيمري» وابن خروفء والمتيرافي في قول ثانٍ 
له: هي التامّة» وفاعلّها ضميرٌ عائ على المصدر ادال عليه 
الفعل» كأنه قيل: كان هوء أي الكون. 


* انظر شرح مشكلات الحماسة لاين جني (ق: 55-55/|)- والخزانة للبتدفدي (هار:*51-1). 


قال الرضي: "وهو هَوَسَ؛ إذ لا معنى لقولك: ثبت 
الثبوت"*"5. 
ومذهب ابن السترّاجء والفارسيء وابن جنيء وكثير غيرهم» 
وهو مقتضى كلام ابن مالك» واختاره الرضي: هي التامّة» ولا 
فاعل لها. 
قال ابن مالك: 'ولا يُبالى بأن يُقال: خلودها من الإسناد إلى 
نوي يلزم منه كون الفعل حديثاً عن غير محدّث عنه؛ لأن 
(كان) المحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائةه فلا ُيالى بخلوّها 
من الإسنادء كما أنّ الضمير الواقع فصلا لمّا قصد به ما يُقصد 
بالعروف من الدلالة على معنى في غيرها استّجين ألا يكون له 
موضعٌ من الإعراب. 
وأيضاً فإن (كان) قد زيدت بين (على) ومجرورهاء فإذا 
نوي معها فاعل لزم الفصل بين جار ومجرور بجملة» ولا نظير 
لذلكء وإذا لم يُنوَ معها ضميرٌ فاعلٌ كان الفصل بكلمة واحدةء فلا 
يمتنع؛ كما لم يمتنع في (ما) بين: (غن» ومن» والباء» وراب 
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والكاف) ومجروراتها"”' '. 
المسألة الثانية: لا تراد (كان) أوَلاء قال أبو علي: وحكم ما 
تلفيه أن توسّطه. وأن لا تبتدئ به. قياساً على (هو) التي للفصل؛ 


*” شرج الرضي على الكاقية (0145/4. 
*” شرج التسييل لمصنقه (730/1). 


لأنه غير معتد بهء والقصد في الإفادة غير فقبْح أن مُؤخَر شيئاً 
الاهتمامٌ به أكثر» ونُقدمَ شيئاً الاهتمامٌ به أقل"'. 

وقال العكبري: إقما لم ثقع للزائدة في أوّل الكلام لأن 
الزّائدة فرح ومؤكدء وتقدُمُه يُخل بهذا المعنى"""". 

وقد أطلق قوم منهم الجوهريء الزيادة عليها في مثل قوله 
تعالى: (وكان اللهُ غفوراً رحيما''”؛ مع تصثرها وعملها في 
الاسم والخبر"”. 

- ولا مُزَادُ آخراً كذلك: وأجازه الفراءٌ قياساً على إلغاء 
(ظَنٌ)ه وما يصح الإلغاء فيه من أخواتهاء إذا وقعت آخراًء فكما 
قيل: زيد قادمٌ ظننت» تقول زيد قادمٌ كان. 

قال اين مالك: والصحيحٌ منعٌ ذلك لعدم استعماله» ولآن 
الزيادة على خلاف الأصلء فلا تستباح في غير مواضعها 
المعتادة» وزيادثُها مؤخرة لم تُسمع *"". 

والمعهودٌ زيادتُها وسطأًء والمعهود من ذلك: 


انظر المسائل البصريات لأبي علي (8191/0). 

-0105/0( ياب للمكيري‎ ١ 

*'” النساء + 41 1٠١‏ 67ل القرقان: +لاء الأحزاب: د ف 8م "لا الفتع : 34 
*'” انظر الصحاح (كون)» وتعليق القراتد للدماميني (511/5). 

.)510/5( شرح التسبيل لابن مالك‎ ”٠“ 


أ- زيادتها بين (ما) التعجبيّة وقعلهاء نحو: ما كان أحسن 
زيدأء وجعلت زيادثها في هذا الموضع مقيسة. 
ب وبين الصفة والموصوفء قال الفرزدق: 
في غرف الجنّة الغلا التي وجبت 
لهم هناك بمنغي كسان مشكورٍ 


ج - وبين المتعاطفين» كقول الفرزدق أيضاً: 


في لجّة غمرت أباك بحورثها 
في الجاهلية كان والإسلام 
د - وبين (نغم) وفاعلهاء أنشد للفراء: 
ولبست سربال الشباب أزورها 
ولنعم كان شبيبةٌ المختال 
ه . وبين الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل» حكيّ من 
كلامهم: 
'ولّدت فاطمة بنت ارئب الكَملَّةَ من بني عبس لم يُوجَذ 
كان أفضل منهم'. وروي: لم يَْ كان مثلهم. 
و - وبين المبتدأ وخيرهء كقول أبي أمامة الباهلي: 


ليا نبي الله أو نبي كان آدم”. 


- وبين خبر (إن) وأسمهاء ومن ذلك مأ حكاه سيبويه 
عن الخليل: 'إنَّ من أفضلهم كان زيداً*'". 

ح - وبين الصّنة والموصولء نحو؛ جاء الذي كان 
أكرمته. 
وهنا تنبيهان: 

الأوّل: جعلت زيادة (كان) بين الجار والمجرور شَادَةٌ 
لكون الجار” لا يحتمل الفصلء كما تَقدّم في تعليل ابن مالك لعدم 
احتمال (كان) الزائدة فاعلاً. وقُصرت زيادثّها بين الجارٌ 
والمجرور على كونها بين على ومجرورها؛ إذْ هو المسموع. 

الثاني: زيادة (كان) في غير ما ذُكِن مُحتاجةٌ إلى المتماع. 

المسألة الثالثة: المسموغ زيادة (كان) بلفظ الماضيء وفد 
وقع الاتفاق على ذلك. قال لبن أبي الربيع: فلا ينبغي أن يُقان 
إلا على ما وقع الاتّفاق عليه'"”. 

وأجاز الفراء زيادتها بلفظ المضارع؛ قال أبو حيّان: 'وأجاز 
الفرّاء زيادة (يكون) بين أفعّل و(ما) في التَعجّبء. نحو: ما يكون 
أطول هذا الغلام! ولفظه يُشعر بأنّه مسموغ؛ لأنّه قال: وقد يُقال 
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*” انظر التنييل والتكميل (59/4). 


في المستعمل: ما يكون أطول هذا الغلام! ويشهد لقوله قول رجل 
من طيّئ 

صذفت قائل ما يكون أحق ذا 
طفلاً بيذ نوي الستيادة يافعا""7” 


ومن زيادة (يكون) في غير التعجب» وقد حملت علئ 
الشذوذء قول فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أمّ عقيل بن 
أبي طالب: 


أنت تكون ماجد نبيلٌ إذا مهب شسئال بلي 


رابعاً: مشاركة (ليس) في بعض ما تختص به 

ومن أقسام (كان) تلك التي تشارك (ليس) في بعض ما 
تختصُ به (ليس)*'5: 

تختص (ليس) بأمور ثلاثة؛ وهي: 

-١‏ كثرةٌ مجيء اسمها نكرة محضة عامّة: وذلك لأنّ 
(لس) موضوعة للنفيء والنفيّ من مسوّغات الابتداء بالنكرةه 
فكثر في اسمها ذلك» قال جرير: 


*"” انظر شرح انتسييل لمصنفه (604/1--1). ولاين عقيل (419-139/1 ولأبي حيان (704/4- 
8 ؟]. وللدماميني 8/5 01-59) والارتشاف لابي حيان (15-57/5): و ليمع للسيرطي (84/1- 
5 


كم قد رأيت» وليس شيءٌ باقياً 
من زائر طيف الهوى ورور 
وتختص (كان) دون سائر أخواتها بمشاركتها (ليس) في 
هذاء بشرط مجيء (كان) بعد نقي أو شبهه؛ فمثال مجيئها بعد 
النفي قول الشاعر 
إذا لم يكن أحدّ باقياآً فإن التأسّي دواءٌ الأسى 
وقول جعيثنة البكائي: 
إذا لم يكن فيك ظل ولا جَنّى 
ذأَنعدَكنٌ اللهُ من شّجرات 
ومثال شبه النفي قول الشاعر: 
ولو كان حَيٌ في الحياة كلد 
خَلَدتَ» ولكن ليس حي بخالد 
وقول زهير بن أبي متلمى: 
فلو كان حَمْ يُخلد الناسَ لم تمت 
ولكنّ حَمدَ الناس ليس بمُخلد 
وقول زهير أيضاً: 
فلو كان حي ناجياً لوجداته 
عن للموت في أحرانيه رتب ماررد 


وقول الشاعر: 
فإن يك شيءٌ خالداً أو مَعمَراً 
نَمل تجذ من فوقه الله عاليا 

؟ ‏ جوان الاقتصار على اسمها دون قرينةء سوى كون 
اسمها نكرة عامّة؛ لأنه بذلك يُشبه اسم (لا)» فيجوز أن يُساويّه 
في الاقتصار عليه 

حكى سيبويه: ليس أحد؛ أي: ليس هنا أحد. 

وقال عبد الرحمن بن حمتان بن ثابت: 

ألا ياليل ويحك نَبْئينا فأمَا الجوذ منك فليس جُودُ 


أذ فليس منك جود» وقال الآخر: 


لتم أنه ليس ناص فَبُوتُمُ من قصصرنا خير معقلٍ 
وهنا أربعة تنبيهات: 
التنبيه الأول: جوازٌ حذف خبر (ليس) من غير قرينة» ولا 
ضرورة شعريّة. مذهب قال به ابن مالك وفاقاً للفراء: 
والجمهورء وعلى ذلك المغاربة أيضاء خصتوا ذلك 
بالضرورة. 


ومن النحوتين من أجاز حذفه لقرينة اختياراً. 


قال ابن عصفور: أوينبغي أن تعلم أن المرفوغ بهذه الأفعال 
ليجو حنفُه اختصارأء ولا اقتصارًء وإِنّ كان مبتدأ في 
الأصلء والميتداً يجوز حذفه لفهم المعنىء وسبب ذلك أنه لما 
ارتفع بالفعل صان يُشبه الفاعل» والفاعل لا يُحذف» فكذلك ما 


أشبهه. 

وكذلك لا يجوز حذفُ الخبر أيضاً اختصاراء ولا اقتصاراً. 

فإن قيل: وما الذي يمنع من ذلك وأنت لا يخلو أن تحكم له 
بحكم أصله؛ أو بحكم لفظه الآن. فإن حكمت أله بحكم ما أشبهه 
في اللفظ فإته يُشَبهُ المفعول؛ والمفعول يجوز" حذفه» وإن حكمت 
له بحكم أصله فهو خبرٌ في الأصلء وخبر' المبتدأ يجوز حذفه 
اختصاراً لفهم المعنى فكان ينبغي أن يجوز حذقُه على كل حال. 

فالجواب: إن الذي منغ من حذفه أنه صار عوضاً من 
المسدرء فلذلك لا يجوز: كان زيد قائمأ كوً؛ كراهية الجمع بين 
العوض والمُعوّض مسنهه وإنّما عُوّض منه لأنّه في المعنى 
المصدر؛ ألا ترى أن القيامٌ كون من أكوان زيد فلما كان الخبر 
المصدر في المعنى استغني به عنه؛ كما استّغني ب(تّرك) عن 
(وذر) و(ودع) لما كان في معناهما. ولو لا أنه عؤض لصرحخ 
بالمصدر؛ إذْ لا فمل إلا وله مصدرٌ أُخذّ منه. وقد تقتُمَ التليل 
على ذلك؛ فلمًا صار الخبرٌ عوضاً من المصدر صار كأنه من 


كمال الفعل» وكأنه جزءً من أجزاته: فلم يُحذف لذلك. وأيضأً فإِنَ 
الأعواض لازمة لا يجوز حذقها*””. 
التنبسيه الثاني: حذفُ الخبر لا تختصٌ به (ليس) بل متمع 
في غيرهاء قال عمرو بن الأهتم: 
فإن قصدوا لس الحقّ فاقصط 
ون جاروا جر حتّى يصيروا 
تبعأ لك. حكى ذلك أبو حيان'". 


* - جواا اقتران خبرها بواو إن كان جملة مُوجبة بإلا. 


ومن ذلك قولٌ الشاعن: 

ليس شيء إلا وفيه إذا ما قابلنَه عين البصير اعتبارٌ 

وتختص (كان) دون سائر أخواتها بمشاركتها (ليس) في 
هذا أيضأء بشرط أن تُسبّق بنفي» وحكوا على ذلك قول الشاعر: 

ما كان من بشر إلا وميتنّه > محتومةء لكن الآجالٌ تَختلفُ 

وقول الآخر: 

إذا ما منتور' البيت أرّخين لم يكن 


سراج لنا إلا ووجهك نورها 


*"" انظر شرح الجمل لابن عصقور [50-414/1)- 
*" انظر الارتشاف لابي حينن (5/5ة)- 


وهذا الذي تقدمَ مذهب ابن مالك وفاقاً للفراء وهو غير 
جائز عند الجمهور 
وأول الجمهور” البيتين على أن الواو فيهما زائدة 9 حالية 
والجملة في محل نصب حالء وخَبرٌ الأول محذوف ضرورة: 
وخبر' الثاني هو (لنا). 
التنبسيه الثالث: حكى الأخفش» وتبعه ابن مالك» أنه ربّما 
تشُبْهت الجملة المغبر بها في باب (كان) وأخواتها بالجملة 
الحالية» فتلي الواو مطلقاً من غير شرط: 
أي: سواءً كان الفعلٌ (كان) أو غيزها من أفعال بابها. 
وسواء تقدّمَ نفي» أو شبههء أو لم يتقتم. 
وسواءً اقترنت الجملة بإلا بعد الواو أو لم تقترن. 
وحكوا على ذلك قول الشاعر: 
وكانوا أناساً ينقمون فأصيحوا : 1 
وأكثر ما يُعطوته النظر' الشزرٌ 
وقول ذي الرّمّةة 
فظلّوا ومتهم سابق دمعٌه له 
وآخر' يثني دمعة العين بالمهل 
وقول عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 


دخلت على معاوية بن حرب 
وكنت وقد يئست من الآخول 
وقول الرخيم العَبْدي: 
كُنَا ولا تعحصي الحليلةٌ بعلّها 
فاليوم تضريّه إذا ما هُوا عصى 
وقول الآخر: 
إن الجميل يكون وهو مقَصرٌ 
والقومٌ فيما تمّ غير سواء 
والجمهورٌ يُنكرون ذلك كله ويتأولون الجمل فيها على 
الحالية والأفعال على التماب أو على النقصء وأخبارها حذفت 
ضرورة. 
التنبيه الرابع: قال التماميني: “وقد يُقال: إذا ثبت أن (كان) 
مشاركة ل_(ليس) فيما ذكرء فأين ما ادعاه المصدّف ‏ ابن مالك 
في التسهيل ‏ من الاختصاص ل (ليس)؟ 
وجوابُه: إنّ الاختصاص الثابت ل(ليس) غير مشروط فيه 
تدم شسيء؛ وجواز ذلك في (كان) مشروط بتقثم نفي أو شبهه في 
الأول» وتقدم نفي في الثالث. 


أو يُقال: اتفردت (ليس) باجتماع الأمور الثلاثةء لا بعل 
واحد منها > 

واستدرك أبو حيّان على ابن مالك قوله: وتختصّ (ليس) 
بكذاء قال: 'فلو قال: ويكثر مجيء اسم (ليس) نكرة؛ لكان أجوذ: 


وأبعد من التقد"""". 


خامساً: مرادفة (لم يزل) 

ومن أقسام كان سُرادفة (لم يزّل) 

قال ابن مالك في شرح التسهيل: 'وتختص كان بمرادفة لم 
يزل كثيرا": 'الأصل في كان أن يدل بها على حصول معنى ما 
دخلت عليه فيما مضىء دون تعرئض لأولية: ولا انقطاع كغيرها 
من الأفعال الماضية» فإن قصد الانقطاغ ضمُنَ الكلامٌ ما يدل 
عليه؛ كقوله تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف 
بين قلوبكم)”'”. وكقول الشاعر: 

وتركي بلادي والحوادث جمَة 

طريداء قثا كنت غي' مَُردٍ 


وقد يُقصد بها الدوام» كما يُقصد ب-(لم يزل)» كقوله تعالى: 
(وكان الله على كل شيء قديرا)*""» وكقول الشاعر: 

وكنت امرأ لا أسمعٌ الدهر مبّة 

أب بها إلا كشفت غطاءها:*”” 

هذا مذهب ابن مالك. والأكثرون على خلافه. 

قال الدماميني: كان لا تدل بنفسها على أحد الأمرين؟ 
الانقطاع أو الاستمرار» بل ذلك إلى القرنية"”. 

ويرى أبو حيّان أن ما ذهب إليه ابن مالك ليس هو الصحيح 
عند أصحابه» قال: “قال أصحابنا"””: اختلف النحاة في كان هذه 
هل تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه؟ فأكثرهم على أنها تقتضي 
الانقطاء. وأنك إذا قلت: كان زيد قاثماء فإن قيام زيد كان فيما 
مضى. وليس الآن بقائم. وهذا هو الصحيع؛ بدليل أن العرب إذا 
تعجبت من صفة هي موجودة في المتعجّب منه في الحال قالت: 
من للحن فيما مضى وهو الآن ليس 
كذلك: قالت: ما كان أحسن زيدا !. 


ما أحسن زيداً! فإذا 


التسهيل لاين مالك [9/-51). 
القراك [ 4550/5 
*” النصس منقول عن شرح الجمل لابن عصفور (40/0). 


وزعم بعضهم أنها لا تقتضي الانقطاع» واستدل على ذلك 
بقوله تعالى: (وكان الله غفورا رحيما)”""؛ وبقوله: (ولا تقربوا 
الزنى إنه كان فاحشة)''”» أي: كان» وهو الآن كذلك. 

قالوا: والجواب أن ذلك قد يُتصور فيه الانقطاع بأن يكون 
المرادٌ الإخبار بأنه كان غفوراً رحيماً فيما مضىء كما هو الآن 


كذلكء وبمعنى : أنه كان فاحشةً؛ أي: كان عندهم فاحشة في 
الجاهلية؛ ولم يتعرتض لخلاف ذلك» فيكون المراد الإخبار عن 
الزنى كيف كان عندهم في الجاهلية. 


والذي تلقناه من الشيوخ أن كان تدل على الزمان الماضي 
المنقطع» وكذلك سائر الأفعال الماضية؛ ومن تَعَقّلَ حقيقة المض] 
لم يشك في الدلالة على الاتقطاعء لكن مثل قوله تعالى: (وكان 
الله غفوراً رحيماً)» وإن دل على الماضي المنقطع؛ فإنه يُعلم أن 
هذه الصفة ثابتة له في الأزمان كلها من دليل خارج. لا من حيثتٌ 
وضع اللفظ"*5. 


سادساً: مجيئها بمعنى صار 


ومن أقسام كان تلك التي بمعنى صار: 


* القساء 2 43 
“"” الإسراء :55 
*” التنييل والتكميل ( 503//4). 


هذا على مذهب مَنْ عدّها قسماً برأسه. وقد تدم بسطّ الكلام 
فيهاء وأنّ الأرجح عدّها من أقسم كان الناقصة'””. 


سابعاً: الشأنية 

ومن أقسامها: الشأنيّة: 

وهذا أيضاً على مذهب من عَدّها قسمآً يرأسهء وسبق الكلامٌ 
فيها كنلك؛ (أنّ) الأرجح عدّها من أقسام الناقصة"”. 

الوجه الثامن: 

اختصاصئها بأمورء دون سائر أخواتهاء ومنها: 

١‏ . جوارٌ زيادتها وسطأً: نحو ما كان أحسن الوفاة. 

ولا يُفعُ عدم الاختصاص بسماع زيادة أصبح وأمسى؛ 
لأنّها فيهما اذَه وفي (كان) مقيسةٌ في هذا النحوء ومسموعة في 
غيره؛ وقد سبق بسطُ الكلام في هذه المسألة”". 

؟ - اختصاصُها بمرادفة (ليس) في أمرين من ثلائة 
تختص بها (ليس) وهاه 0 


*" فنظر ص (17) من هذا الكتاب. 
"" انظر ص[ 174) من هذا الكتاب. 
"" انظر ص (141) من هذا الكتافي. 


أ كثرةٌ مجيء اسميهما نكرة محضةء نحو: ليس أُحدُ 
باقيأء وما كان رجلٌ حاضراً. 

ب - كثرة اقتران خبريهما بواو إن كان جملة موجبة بإلاء 
نحو: ليس عبد إلا ومجزيٌ بعمله» وما كان من بشر إلا وأجلّه 
محتومٌ. وقد مضى كذلك تفصيل القول في هذه المسألة*". 

- اختصاصها بمرادفة (لم يَزّل): 

وقد سبق الكلامٌ أيضاً في هذا"". 

؛ - اختصاصها بجواز حذف نونها بشروط وهي"": 

أ كونها بلفظ المضارعء المجزوم بالسكون لا وقفاء غير 
المتصل بضمير نصبء ولا بساكن بعذه. 

وحذف الثون شاد في القياس؛ لأنها من نفس الكلمة كالُونٍ 
من لم يَصنُن ولم يَهُنْه لكن سوّغه كثرةٌ الاستعمال وشبّه النون 
بحروف العلّة» فكأنهم جدّدوا له جزماًء وتناسوا الجزم القياسي لما 
قَذّروا كثرة استعماله بالتون» فكأنّه لم يُحذفْ منه شيءٌ للجزمء 
"١‏ قظر صر 1ه) من هذا الكتب. 
“*” انظر ص )١04(‏ من هذا الكتاب. 
*” وانظر المسألة في: شرح التسهيل تمصنفه (57-513/1) ولاين عقيل (1/ه71-519): ولأبي حيان 
(458-575/4: وللدماميني (57-554/6)» و شرح للرضي على الكافية :)1١-5./4(‏ و أوضح 


المسالك لابن حشام (97-54/0)» و المع للسيوطي [18-1-1/7). و شرح الكافية الشافية لابن 
مالك (7-42/1؟): وشرح قطر الفدى لابن هشام (9؟؟ -58). 


فجئوا عليه الجزم؛ وجعلوا القون كأنها حرف مد ولذلك لم 
يحذفوها من هذا اللفظ إلا في موضع لا تجبا لها الحركةٌ فيه 
لأنّ الشبه إتمسا هو من أجل الغنّة التي تلحقّها بعد خروجها من 
مخرجها من اللسانء وإنما تين لها تلك منها عند سكونهاء 

واشستراطّهم المضارعة يشمل جميع حروف المضارعة 
فالهمزةٌ نحو قوله تعالى: بول ألك بغيَة””. 


1" والنون نحو قوله: 
بقالوا لم نلك من المصلّين)*”؛ والياءً نحو قوله: (فلم يك ينفعهم 
إيمانهم) *” والتاءً نحو قوله: بولا تلك في ضيق مما يمكرون)'؟” 


وثبوت النون» مع استيفاء الشروط أكثر من الحذف» ولذا 
في القرآن الكريم أكثرٌ من الحذف"*”. 


نا عر اليل لكي الي حك (500/4) 
*" مريم: 
المسشرة 45 

'” غافر: ددى. 

''" الفحل: /771. 
''' جاء يثبوت النون في ثمانية وخمسين موضعا: أربعة في المبدوء بنون» وستة في المبدوء يهمزك 
وواحد وعشرون في المبدوء يقاء. وسبعة وعشرون في المبدوء بياء. 
وجاء بحذفها في ثمائية عشر موضعاً: واحد للمبدوء بهمزة؛ واثفان للميدوء بتون» وسيعة للمبدوء يقاء: 
ثمائية للمبدوء بياء. 
يه يقسال: جاء للمبدوء بيمزة: ستة بالثبوت وواحد بالحذف: وللمبدوه بنون: أربمة بالثبوث واثنان 
بالحنفه وللمبدوء بالياء: سبعة وعشرون بالثيوته وثمانية بالحذف» وللمبدوء بالتاء: واحد وعشروت 
بالثبوث وسبمة بالحثقا. 
وجاء أربعة مواضع بالنون غير المحذوفة لملاقاة ساكن يمدهاء وكلها مما حرف مضارعته الياء. 


ثْمّ الحذفُ قي المضارع يشمل مضارغ الناقصة والتَامّة !| 
أنه في التاقصة كثير؛ لكثرة تصرٌفها في الكلام» وهو في الدّامّة 
قليل؛ لقلتها بالنظر إلى الناقصة, ومن الحذف في التَامّة قراءة 
نافع وابن كثير: يوإن تلك حسنة يُضاعفه0”*”. 

وإتما لم يجن حذف النون إن اتصلت بالضمير؛ لأنّ 
الختمائر قردٌ الأشياء إلى أصولهاء كما ردّت نون (لد) إذا 
أضيفت إلى الضتمير» فقيل: لدنه: ولا يجوز: لَذه. 

وإذا ولي النون ساكنٌ لم يجز حذفها عند سيبويه والجمهور» 
قالوا: لأ النون ستحرّكٌ تخلّصاً من التقاء الستاكد 
بالحركة» وضعف شبهها بحروف العلَّه وهي كانت حذفت للشبه 
بها ولكسترة الاستعمال؛ فبالحركة زال أحد جزأي علّة الحنف» 
والعلّةُ المركبةً تزول بزوال بعض أجزائها. 

وأجاز يونس الحذف» وتبعه ابن مالك قال““": 'وبقوله 
أقول؛ لأ هذه النون إنما حذفت للتخفيف. وثقلٌ اللفظ بثبوتها قبل 
ساكن أشدُ من تقله بثبوتها دون ذلك» فالحنف حينئذ أولى» إلا أن 
الشبوت دون ساكنء ومع ساكن» أكث من الحذفء قلذلك جاء 


*“" شرح التسييل لمصنفه [33/1). 


القران بالثبوت مع الساكن في قوله تعالى: يثم ازدادوا كفراً لم 
يكن الله ليغفر لهم)”*" وفي قوله: للم يكن التين كفروا)؟'؟” ". 

وإنّما أجاز يونس الحذف تمسكا بنحو قول ابن عرفطة: 

لم يك الحق سوى أن هاجه - رسمْ دار قد عقت بالمطرر 

وقول الخنجر بن صخر الأسدي: 

فإن لم تك المرأةٌ أبدت وسامة 

فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم 

وقول الآخر: 

إذا لم تك الحاجات من همّة الفتى 

وهذا كله وما أشبهه محمولُ عند الجمهور على 
الضرورة""”. 

وثشبوت النون عند ملاقاة الساكن أرجح: ولذلك لم يأت إلا 
به في كتاب الله سبحانه. 

ه ‏ الخامس مما تختص به (كان) التزام حذفهاء كثيرً» 
وحدهاء مُعْوضاً عنها (ما): 


*“ انظر الضرائر لابن عصقور ١15(‏ وما يجوز للشاعر للقزاز القيرواني ١8[‏ ؟). 


وذلك بعد (أَنَ)» وذلك كقول العباس ين مراداس رضي الله 


أبا خراشة أَمًا أنت ذا نفر فإِنَ قوم لم تأكلَهُمٌ الَْبْعْ 

قالنوا: الأصل في نحو: (أَمّا أنت منطلقاً انطلقت) هو: 
انطلقت أن كنت منطلقاًء نَم قدَمْت الام وما بعدها على انطلقت 
لقصد الاختصاصء عند البيانتين» أو للاهتمام به عند النحويين» 
فصار: لأن كنت منطلقاً انطلقت» ثم حذفت اللامُ الجارَةٌ اختصاراً 


جوازاً قياساً على حذفها من (أن) في نحو قوله تعالى: إفلا جُناح 
عليه أن يطوّف بهما؟؟” أي:في أن يطوّف بهماء وقوله: 
إوترغبون أن تنكحوهن]"*" » وقوله: بولا جناح عليكم أن 


تنكحوهن)"*” أي: في أن تنكحوهن ثُمّ حذفت (كان) اختصاراً 
كذلك» فانفصل الضميرٌ المتصل بكان؛ وهو النّاءُ؛ لأنّهِ ذا حذف 
العامل انفصل الضميرٌ الذي كان مع إثباته متصلاً به فصار 
التركيب: أن أنت منطلقاً انطلقت» ثم جيء ب(ما) عوضاً عن 
(كان) المحذوفة: كما هو الأرجح؛ فصار: أن ما أنت منطلقاً 
انطلقت» ثمّ أدغمت النون الساكنةٌ في ميم (ما) للتقارب: فصار: 
أمّا أنت منطلقاً انطلقت 


قال اللقاني: هذا الأصلْ الذي كدرو فيه دعوى تكلف بلا 
دليل؛ لإمكانٍ يُدتعى أن (أمَ) نانبة عن أسم الشرط وقعلدء 
والأصل: مهما تذكر' متطلقاء أي: في حالة الانطلاق» انطلقت. 
فاما حذف فل الشرط؛ أي: تذكرنء وحذه انفصل الطتميرن» 
ومنطلقاً حال لا خير كان. وهذا نظيرٌ ما جَوّزوه في: أَمّا عالماً 
فزية عالمٌ؛ أي: مهما تذكر' شخصاً في حالة كوته عالماً؛ أي: 
مذكوراً بالعلمه فزيد عالم. ويدل على ما ذكرتا مجيءٌ الفاء بعذ 
المنصوب في نحو: قإِنَ قوم لم تأكلهم الصَبع؛ فإنّه مناف لما 
قر فتأمل. 


قال التوشري: قولهم: أمّا أنت متطلقاً انطلقت؛ يرد ما 
زعمه اللقاني» ووجه ارد أن (أمَا) هذه تلزمها الفاءٌء ولا فاء هناء 

وعجيب منه أن تبجح بما قاله وزعم أنه أقل تكلفا مما 
قالوه» وهو جائز في بعض المواضع مما فيه فاءً"*". 
وتتفرعغ عن هذه المسألة عدةٌ مسائل: 

الأولى: اختّلف في (كان) المحذوفة» فمذهب الجمهور 
أنها الناقتصةء والضمير المنفصل اسمهاء والاسم المنصوبً 


“*” أنظر حاشية انشيخ يس على التصريح [154/8). 


خبرهاء وزعم قومٌ أنها التامّك والضمير المنقصل فاغلهاء والاسم 
المنصوبٌ حال واستدل بلزوم التنكير قيه”*”. 

قال أبو حيان: 'وصمّح ذلك بعضُ معاصرينا””*. 

- والثانية: مذهب الجمهور أن (ما) عض عن (كان). 
ومذهب المبرّد أنها زائدة وليست عوضاً. 

وينبني على هذا وجوب حذف (كان) على رأي الجمهور 
الثلا؛ يُجمع بِينَ العوض والمعوّض منه؛ فلا يُقال على مذهبهم: 
ما كنت منطلقاً انطلقت» وليس فيه سماغ. 

ويجوز على مذهب المبرّد إظهارٌ (كان)؛ فحذقها عنده على 
سبيل الجوازء فيجمع بينها وبين (ما): لكون (ما) عنده زائدة» 
وليست عوضاء فيصح على مذهبه أن تقول: أمَا كنت منطلقاً 
انطلقت 

قال أبو حيّان: 'والصحيح أنّه لا يجوز ذلك؛ لأنّه كلامٌ 
جرى مجرى الكثلء والأمثال وما يجري مجراها ثقال كما 
ممعت. ولا يطرد فيها قياس» وليس هذا الموضعُ من مواضع 
قياس زيادة ما:**”. 


**" انظن همع الهوامع للسيوطي (0003/5- 

0٠١ ١( الارتشاف‎ ”"* 

“*" أنظر التذييل والتكميل (574/4)» والكتاب (84/1؟): والانتصار لابن ولاد (49-4): والبنداديات 
لأبي علي [5-0). و البمع للميرطي (005/5. 


7 التماميني: لم يَبْد المبرّذ فيما أجازه مستئداً من جهة 
الستماع*””. 

وكأني بابن هشام ذاهباً مذهب المبرد؛ لأني رأيثّه علدا 
حذف (كان) في هذه المسألة من ياب الجواز'*”. 

والثالثة: كما لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض»ء 
على القول بأنّ (ما) عوضء كذلك لا يجوز حذفهماء فلا يُقال: أن 
أنت منطلقاً انطلقت. قاله الفارض*"*5. 

- والزابعة: يرى ابن جني أن (ما) هي الرّافعة التاصبة» 
قال فسي الخصائص*"": 'فإن قلت: بم ارتفع وانتصب (أنت 
منطلقاً)؟ قيل: ب(ما)؛ لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب» فعملت 
عملّه من الرفع والنصب". 

شم قال: 'وهذه طريقةٌ أبي عل وجلّة أصحابنا من قبله في 
أنّ الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف 
يليه'. 


** انظر تعليق الفرائد للدماميني (555/5) 

*” انظر شرح قطر الندى لابن هشام (594). 

**" انظر حاشية الصبان على الأشموني 4/١[‏ 014 
“"" الخصاتص (/80-58). 


ولعسل قولّه الأخير هذا هو ما دعا أي حيّان وغيره ينسبون 
الأمر إلى أبي علي أيضأء إلا أنّ الذي في البغداديات لأبي علي 
وفاق ما عليه الجمهور'””. 

- والخامسة: قال الصبّان: 'لم يُسمعْ هذا العمل 
حذف كان وحذها بعد (أنز)» وتعويض (ما) عنها ‏ إلا في 
ضمير المخاطبء وأجاز سيبويه: أمّا زية ذاهباً ذهيت""5 

وقال أبو حيان: 'والمحفوظٌ المسموغ أن يكون ‏ أي اسم 
كان المحنوفة ب ضمير المخاطب؛ والقياسٌ عليه في ضمير 
المتكلم والغاقب والاسم الظاهر جائزء والأحوط التوقف مع 
المسموع'”'”. 

والسادسة: البصريّون: على أن (أن) في نحو: أمّا أنت 
منطلقاً انطلقت؛ مصدريةٌ ناصبةٌ وبعد إسقاط حرف الجن الذي 
هو لام التعليل يكون المصدر” المنسيك منها وما دخلت عليه؛ في 
محل نصب مفعول لأجله؛ أو في محل جر باللام المقترة» على 
ما هو مقر في هذه المسألة» ذكر ذلك الفارضي وأبو حيان"" 


أنظر البخاديات لأبي علي »)٠0-6:4(‏ و تفيل والتكيل (555/0) وليمع (00/1 09 
”” انظر حاشية انصبان على الأشموني (1/؟4؟). 

*” انظر الارتشاف لأبي حيان .)٠00/5(‏ 

””” انظر اتتبيل والتكميل (771/4) و حاشية الصبان على الأشموني :)544/١(‏ 


والكوفيون: على أنَّهِسا شرطيَةٌ بمنزلة (إن) المكسورة 
الهمزة. فهم يُجيزون مجيء الشرطيّة مفتوحة الهمزةء قالوا: 
والتليل علىئ أنها شرطيّة مجيءً الفاء في قوله: فإنَ قوم لم 
تأكلهم الضيُع. 

ورَجّح ابن هشام في المغني مذهب الكوفيين من أوجه 


سيلف 
2-0 


وقال الرضي: “ولا أرى قولهم بعيداً من الضتواب؛ لمساعدة 
اللفظ والمعنى إيّاه: أمَا المعنى فلن معنى البيت: إن كنت ذا. عدد 
فلست بمفرد. وأمَا اللفظ فلمجيء الفاء في هذا البيت؛ وفي قوله: 

إِمَا أقمت» وأمًا أنت مرتحلاً 

فالله يكلا ما تأتي وما تَذُّْ 

فعطف (أسا أنت)» بفتح الهمزة» على (إمَا أقست) بكسر 
اليمزة. وهو حرف شرط بلا خلاف”*”" فصح عطف الثاني 
على الأول لكونه شرطاً مثله*”7. 

وإنما نَع العطف» على مذهب البصرّين؛ في شاهد 
الكوفيينء وإن اختلفت الجملتان؛ لاشتراكهما في المعنى» وللقدر 


"” انظر مغني اليب لان حشام (600/0... 
أنظر شرح الرضي على الكاقية (45/7 )4 و تعليق القرائد للدماميني (4454-555/6 
**” انظر للتذييل وانتكميل لأبي حيان (54-9755/4). 


المشترك بين المفعول لأجله والشرط. ذكر ذلك أبو حيان في 
الارتشافة". 

- والسابعة: قال أبو حيّان: وجو حذف (كان) في 
المذهبين العلمٌ بأنّ (أن) لا يقع بعدها إلا الأفعال؛ إِمَا لأنها هي 
المخلّصةً للاستقبال على رأي البصريين» وما لأنها للجزاء على 
رأي الكوفتين””. 

- والثامنة: قال التنروشري: قد يُقال: من أين جاء 
الاختصان» وهو التعليل لحذف (كان). وقد عُوّض عن لفظ كنت: 
ماء وأنت*"". 

١‏ وسادس ما اختصّت به (كان) دون سائر أخواتها: 
جوارٌ حذفها وحدهاء من غير تعويض. 

وهو قليلء وذلك إن لم تكن تانية (أن)» بل إذا وقعت بعذ 
شسنه (لدن)؛ أي: بعذ ما دل على زمن» وهو غير (إلدن)؛ حملوا 
ذلك على التشبيه بلدنء وحكى سيبويه على ذلك قول بيد بنٍ 
حصنين النميريء المشهور بالراعي: 
أزمان قومي والجماعة كالذي 1 

لم الرّحالة أن تميل مميلة 

رمت 


انظر التييل والتكميل (59/4). 
“7 انظر حاشية الشيخ يس على القصريح .6148/١(‏ 


قال سيبويه: كأنه قال: أزمان كان قومي والجماعة كالذي 
لم الرّحالةة' 

مسألة: تحتمل (كان) المحذوفة هنا أن تكون الناقصة» وهو 
ما جرى عليه ابن مالك في التسهيل» وعليه شراحه''"» وتحتمل 
أن تكون الدَامَة وعلى ذلك الأزهريُ في التصريح'". 

فقومء (من قومي) قاعل (كان) المحذوفة» على تقديرها 
تامّة. واسم (كان)» على تقديرها ناقصة. وهو مضاف على 
التقديرين» والياء في محل جر بالإضافة. 

و(كالذي) متعلّق بمحنوف حال من قوميء إن جعلت (كان) 
تامّة» أو هو خبر (كان) إن عدت ناقصة. 

والجماعة مفعول معه منصوبٌ بكان المحذوفة. 

20 وسابع ما اختصت به (كان) كثرةٌ حذفها مع اسمها 
جوازا من غير تعويض بعد (إن) أو (لى) الشرطيتين”””. 


انظر الكتاب (50/0). 

"” انظر التسييل (05). وشرحه لابن مالك (١/18؟)عولاين‏ عقيل (574/5)؛ ولأبي 
ولتسلسيلي .]57*/١(‏ والدماميني (5/:؟5). 

للأزهري (1ره05). 

على الفاكهي (7/0): كان للحق أن تقيد إلو) بالتي ما بعدما يندرج فيما 
قبلها وغاية له في شيء» كقولك: اقتني بدابة وثو حماراً: ويقل حذف كان ولسمها بدون خلك. 

وقسال: إنما اطرد للحذف بعد (إن) وإلو) الشرطيتين لأنهما من الأدوات الطالبة ثفعلين» فيطول الكلام؛ 
فيختف بالحنفء وخص إدأن ولو) لأن الأولى أم الأدوفت الجازمة والثانية أمٍ غير 
(كان) أم الباب؛ وهم يتوسمون في الأمهات. وانظر حاشية الخضري على شرح اين عقيل [197/1). 


ازمة. كما أن 


بشرط كون اسمها ضميراً. 
فمثال حذفها مع اسمها ضمير الغائب بعد (أنن) قول النعمان 
ابن المنذر: 

قد قيل ذلك إن حا وإن كذباً 

فما اعتذارك من قول إذا قيلا 
وقول ليلى الأخيلية: 

فإِنَ ذا الحقّ غلاب وإن غلبا 
ومثالّه بعد (إِن) مع المخاطب قول ليلى الأخيليّة: 
لا تفربَنٌ الدهر آل مُطرف ‏ إن ظالماً أبدأ وإنن مظلوماً 
ومثاله بعدها مع المتكلم قول النابغة الأبياني: 
حَدبت علي ُطون ضنبة كلها 

إن ظالماً فيهم وإن مظلوماً 
وأمثلتّه بعذ (لو) مع الغائب قول الشاعر: 
لا بس الذهر ذو بغي وإن ملكا 

جنودهُ ضاق عنها السهل والجبلٌ 
ومثانّه بعدها مع المخاطب قول ليلى الأخيليّة"”: 


*”” سبق الشاهد يرولية: وإن مستخرجاً 


ومثالّه بعذها مع المتكلم قول الشاعر: 
علمتك تان لست بآمل 
ندلك» ولو غرثان ظمان عاريآ 


مسائل؟"5: 

المسألة الأولى: إن حّنَ مع (كان) المحذوفة بعد (إن)» 
دون (ل)» تقدير: (فيه) أو (معه)» أو نحو ذلك» جاز رفع ما 
وليْها على أنه اسم (كان) الناقصة؛ أو فاعل التامّةء وإن لم يحسن 
هذا التقدير تَعَيْنَ لصب 

أس فما جسن معه التقدير: 

نحو: (الناسُ مَجِزِيَونَ بأعمالهم؛ إن خيراً فخي وإن شر 
فشر)ء و(المرء مقتول بما قتل به؛ إن سيفاً ضسيف» وإن خنجراً 

فانتصاب خيراً وشراً وسيفاً وخنجراً على تقديرها أخباراً 
لكان الناقصةء والتقدير: إن كان العمل خيراً أو شرآء وِنْ كان ما 


""” انظرها في شرح التسييل لمصنفه (15/1+-18). ولاين عقيل (2-97/5)» ولأبي حيان (4/ 
59-1]: وللنماميني (/559-556) و ليمع للسيوظي (3/1: 8-3 09 


قل به سيفاً أو خنجراً. وارتفاغها على تقديرها أسماءً لكان 
الناقصة والتقدير: إن كان في عمله خينء وإن كان في أعمالهم 
شر» وإن كان معه سيف» وإِن كان معه ختجن. أو ارتفاغها على 
أنها فاعل لكان التامّة. 

قال الدماميني تعليقاً على جواز الرفع: 'لاشلة في جواز 
تقديره من حيث الصناعةٌ في الجملة» وأمّا أنه يُحكمٌ بحسنه فلا؛ 
الأنه ضعيف من جهة المعنى؛ إِذْ معنى: إن كان في عملهم خير» 
وإن كان معه؛ أو في يدهه سيف» معنى غير مقصود؛ لآنّ مراد 
المتكلّم: إن كان نفس عمله خيراًء وإن كان ما قل به سيفأء لا أن 
لهم أعمالاً. وفي تلك الأعمال خير ولا أن صتحيئ أو في يده 
أو بحضرته وقت القتل سيفاً 

وقد يُدفِعُ هذا بأنه على التجريدء فيكون نحو: إن كان في 
عملهم خين» مثّل قوله تعالى: (لهم فيها دار الخلد)*"". 

وفسيه أيضاً ضعفٌ من جهة اللفظ؛ لأنّ حذف (كان) مع 
خبره الذي هو في صورة المفعول الفضلة حذف شيء كثيبء ولا 
سيّما إذا كان الخبر جار مجروراًء بخلاف حذفه مع اسمه الذي 
هو كجزئه» ولا سيّما إذا كان ضميراً متصلا:*. 


”” تمليق الفراقد (1/0؟5). 


ومثال ما لميحسن معه تقدير فيه أو معه؛ أو نحو 


قوك: أسيرٌ كما تسيرء إن راكباً فراكب» وإن راجلاً 
فراجلء ومررت برجل إن طويلاً وإنا قصيراء وامرر' بأيُّهم 
أفضل إن زيدأً وإن عمراً. 

فهذا ونحوه يتعيّنَ نصبّه على أنه خبرٌ (كان) الناقصة: ولا 
يصح رفعٌه على أنه اسم (كان) الناقصةء أو فاعل التامّةء كما 
صم فيما قبلّه؛ لأنك لا تستطيع أن تقتر فيه أو معهء أو نحواً من 
ذلكء فلا تستطيع أن تقول: إن كان فيه أو معه؛ راكب» أو 
راجلء أو طويلء أو زيد. فيكون اسم الناقصة؛ كما لا تستطيع أن 
تفتر معه: إن وق أو حَدث» أو ما شابههه؛ فترفعه على أنه 
فاعل التامّة. 

المسألة الثانية: قد مضى أن الاسم الواقخ قبل الفاء في 
نحو: إن سيفاً فسيف يجوز رفمٌه بكان الناقصة اسماً لهاء وبالتامّة 
فاعلاً لهاء والأول أولَى من وجودء وهي: 

أ- إن إضمار الناقصة مع النصب متعيّنَء وهو مع الرّقع 
ممكن» فوجب ترجِيحه؛ ليجري الاستعمالان على سنن واحدء ولا 
يختلف العامل. 


ب - ولأن الفمل النَامٌ إذا أضمر بعد (إن) الشرطية لا 
يستغني عن مفسّرء نحو قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجرم”""» فخولف هذا في (كان) الناقصة؛ لوقوع ثاني 
جزأيها موضع المفسير. 

ج - ولأنَ الناقصة تُوْمعْ فيها بما لا يُستعمل في غيرهاء 
فمقتضتى التليل أن لا تُشاركها التَامَُ في الإضمار المُّشار إليه؛ 
لكن أجي فيها لشبهها بالناقصة» فلا يستويان في التقدير 

د - ولأن التَامَة قليلةٌ الاستعمال» والناقصة 
يُحَذْف إلا كثير الاستعمال للتخفيف. ولأنّ شهرتّه دالَةَ على 
المحذوف. 

ه ‏ ويضعُف تفديرٌ التامّة من جهة أن الكلامٌ معها يصير 
5 9 
كانه أجنبيّ عن الأوّل؛ والمعنى على تعلقه به. 

المسألة الثالثة: يجو في الاسم الواقع بعد الفاء 
الرّابطة لجواب الشرط أوجة من الإعراب. وهي: 


أ رفعُه خبر! لمبتدأ محذوف. 


نه ولا 


ب ونصيّه مفعولاً به بفعل يأ بالمحل. 


ج - ونصبّه حالاً. 
د ونصبّه خبراً لكان محذوفة. 


*" القوية 15 


قال التماميني: رقعه خبراً لميتدأ محذوف رلك مق نضييت 
ونصبّه مفعولاً أولى من نصبه حالء ونصبّه حالاً أولى من نصبه 

اد 1 

2 

- المسألةٌ الرابعةٌ: ينتج عن المسائل السابقة تراكيب 


أربعةٌ» قال أبو حيان: قالوا: وأحسن الوجوه: إن خيراً فخي ثم: 


إن خينٌ فخين ثمّ: إن خيراً فخيراء ثمّ: 
وسوَى الشلوبين بين التركيبين الثاني والثالث» وخطأه ابن 
عصفور فقال: بل رفثهما أحسن؛ لقلّة الإضمار فيهما بالنسبة إلى 
وعلل الحسن والقبح مبسوطة في مواطتها. 
المسألةٌ الخامسة: ربّما جٌْ اسم (كان) في مثل هذه 
التراكيب إن عاد إلى مجرور بحرفء سواءً اقترن اسم (كان) 
ب(إن لا)» أو ب(إن) وحدهاء وذلك نحوً: مررت برجل صالح» 
إن لا صالحاً فطالحٌ» وام بِأيُّهم أفضل» إن زيداً وإن عمراً. 


ل: مررت 


زعم يونس بن حبيب أن من العرب من يأ 


برجل صالح إن لا صالح فطالح. وام على أيهم أفضل» إن 


تعليق اثقر اند (/8؟). 
*"" انتذييل ولبتكميل (8//4؟ 5‏ 554). 
*" التذييل والتكميل  554/4(‏ 574). 


زيد وإن عمرو. وذلك على تقدير: إن لا كن مررت يصالحج 
فبطالح» وإن مررت بزيد أو مررت بعمرو. 

وجعل يونس ذلك مطرداً مقيسأء وذلك لقوّة الدلالة على 
الجار بتقديم ذكره ووافقه ابن مالك. وقصره غيرّهما على 
السّماع. وضنُعّف مذهب يوتس من وجوه. 

4 وثامن ما اختصّت به (كان) حذفها مع اسمها من 
غير تعويض. وهذا الحذف أقل منه بعد (إن) و(لو) الشرطيتين» 
وذلك إذا و قعت (كان): 

أ- بعد نحو (ألا)» و(فلا). قال أبو حيان: 'ويجري مُجرى 
(لو) غيرها من الحروف الالّة على الفعل إذا تقتم ما يدل عليه 
نحو: هلّاء وأَنَاء لكنه ليس بكثير الاستعمال"”*5. 

ب ل وبعد الشرط الصريح المحض. قال أبو حيّان: 
'وتضمر (كان) في الشرط الصريح المحض» تقول: أنا أفعل هذا 
إلا معيناً لي فلا مفسداً علي أي: إلا تكن معيناً لي فلا تكن 
مفسداً علي"'50. 


*” التييل والتكميل (4/1 1؟) والارتشاف (50/1). 
لقثبيل والتكميل (7*/1؟). والارتشاف (94/0)- 


ج - وبعد (لكن) ذكر ذلك الشيخ يس في حاشيته على 
الفاكهيء ومثّل له بقوله تعالى: إما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول ا 

وليس حذقُها هنا ممّا اختصتت به إذ حذفّها لدلالة (كان) 
السسابقة عليهاء وحذفُ ما دل عليه دليل» أو سبق ذكرةة» سائعٌ 
شائعٌ في جميع العربيّة» وليس مقصوراً على باب دون آخر. 

والعامّةُ في هذه الآية الكريمة» على تخفيف (لكن) ونصب 
رسول. ونصيّه على إضمار (كان) لدلالة (كان) السابقة عليها؛ 
أي: ولكن كان رسول اش وإمّا بالعطف على (أبا أحد). 

قال الستمين الحلبي: 'والأول أليق؛ لأنّ (لكن) ليسث عاطفة 
لأجل الوا فالأليق بها أن تدخل على الجمل» كمثل التي ليست 
بعاطفة:* 

د - وبعد (ِلدْنَ)» وأنشدوا على ذلك قول الرّاجز: 

من لَدُ شولاً فإلى إثلائها 

أي: من لَدُ كانت شلا إلى لقاحها فإلى إتلائها. 

وقتره سيبويه والجمهور: من لَدُ أن كانت”**7. 
؟*" الأحزاب + ٠‏ 4. 0 


* انظر البحر المحيط لأبي حيان (777/9) و ددر المصون للسمين الحلبي (158/6)- 
*” قط الكتاب (4)10(0 وتعليق القرائد (5/-55)- 


قال أبو حيّان: "والذي حمل عليه أصحابنا كلام سيبويه أنه 
تفسير معنئء لا تفسير' إعراب» والمعنى: من لَدْ كانت شولأء ولا 
يُقسدّر: من لد أن كانت» ولا: من لد كونها؛ لأنّه لا يجوز حذف 
بعض الموصول وإِيقاءٌ بعضه"”*” 

وقال الصتبان: 'أتى - سيبويه - في التقديرٍ ب(أن) لقلّة 
إضافة (لدن) إلى الجمل. 

واعتُّرض بأنه يلزه حذف الموصول الحرفيًّ وصلته» 
وإيقاء معمولهاء وهو ممنوءغء ون جاز حذفُ (أن) وحذها خلافاً 
لما يُوهِمّه كلام البعض. 

ولي بأّه حل معنى لاحل إعراب» وحل الإعراب: 
من لد كانت؛ وإن كانت إضافة (لد) إلى الجملة 


وقتره بعضهم: من لد شالت شولا فجعل شولاً مصدراً لا 
جمعأء وهو أقل كلفة من تقدير سيبويه”**". ولا شاهد فيه على 
هذا التقدير الأخيرء كما لا شاهد فيه على رواية: من لدُ شول» 


*" شرج التسهيل لمصنقه (615/1). 
**" التنييل والتكميل (6ا+ 450-55 
“*" حاشية الصبان على الأشموني (١/44؟).‏ 


بالإضافةء فقيل: هو على حذفء أي: من لد شولان شول» 
(شول) مصدرٌ؛ لا جمع؟". 

؟ ‏ والتّاسعٌ مما اختصت به (كان): حذفها وجوباً مع 
معموليهاء بعد (إن) الشرطيّةء معوّضاً عنها (ما)'*”: 

ومثانه: قول العرب: افعل ذلك إِمّا لا؛ أي: إن كنت لا تفعل 
غيره. ومتله قول الراجز: 

أمْرّغت الأرض لو انّ مالا لو ان نوقاً لك. أو جمالاً 

أ قله من غتم إِمَا لا 


أي: إِنْ كنت لا تجد غيرها. 

قال اللقاني: لا مُحوج إلى هذا التكلّف الذي لا دليل عليه؛ إذ 
الظاهر” أن (ما) مزيدةٌ لتأكيد (إن) الشرطيّةء من غير تقدير لكان» 
و(لا) نافية لفعل الشرط المقترء و(لا) ومنفيّها هو الشرمل و(إتا) 
أداة قرط مؤكدة ب(ما)ء نظيرئها (إِمَا) في قوله تعالى: (فإمًا 
تَرِين'""» والشرط المقثر' محذوف الجواب؛ لدلالة ما سبق عليه 
نظي ذلك في التقدير قول الشاعر: 

قطلّقها فلست لها بكّفءِ 2 وإلايعل مفرقكك الحسامٌ 


"انر الارتاف (5/1) و ييل واتكميل (570/4)- 
"" انظر التنييل والتكميل (55-184/4). و تعليق القرقد للدماميني (4/7؟؟) والارتشاف( ؟ -٠١‏ 
٠0١‏ والسمع 4١09/6‏ 


أمريم 51.5 


والأصل: افعل هذا إن لا تفعل غيره. وهذا معنى وَاضْحٌ لا 
غبار عليه. 

واستحسن هذا من اللقانيّ جماعةء ورأوه قل تكلفاً. 

وضغفه الروداني بأنّ (ما) لا عُزَادُ قبل الشرط المنفّ بلاء 
وبأنَ جواب الشرط لا يُحذف إلا إن كان الشرطٌ ماضياً لفظأ أو 
معنئ» والشرط ها على تقدير اللقاني مستقبل”"”. 

والحذفُ في هذا الموضع أقل منه بعد (إن) و(لو) 
الشرطيتين. 

و(كان) المحذوقة هنا هي الناقصة» و(ما) عوّضّ منها. 

ولا تُحدَقْ (كان) بعد (إنن) المكسورة الهمزقء معوّضاً منها 
(ما) إلافي هذا الموضع. 

وإذا أظهرت الفعل» فقلت: إِمّا كنت منطلقاً انطلقت» كانت 
(ما) زائدة لا عوضاً. 

و(ما) في هذا الموضع عوض من (كان) ومعموليهاء فلا 
يصحٌ اقتصار' للحنف على (كان) وإيقاء معموليهاء فلا يُقال: إما 
أنت منطلقاً انطلقت. 


*'" حاشية الشيخ يس على التصريح 4145/1 وعلى الفاكبى على القطر (4074/7 و حاشية الصيان 
على الأشموني (142/1). والخضري على لين عقيل (009/8). 


و(لا) في (إِمَا لا) قيل: هي النافية للخبرء وهو: تفعل. 

وقيل: بل الخيرٌ هو المجموغ النافي والمنفي. 

٠‏ والعاشرٌ: مما اختصت به (كان): حذقها مع 
معموليها بعد (إِن) من غير تعويض: 

قال الأزهري: 'وحكى الكوفيون أنه يُقال: لا تأت الأمير 
فته جائن» فتقول: أنا آتيه وإن» أي: ون كان جائرأء فتحذف 
(كان) مع معموليها من غير تعويضء وعليه قوله: 

قالت بنات العمّ: يا سلمى وإن 

كان فقير! مُعْدّما قالت: وإنْ 

أي: وإن كان فقيراً معدمء ولا يجونٌ هذا الحذف مع غير 

(كان) عند البصريين""”. 


*" انظر التصريح على للتوضيح للأزهري 146/1 و حاشية الصبان على الأشموني (4)545/1 
و اليمع للسيوطي [750/4)» والشاهد مرؤية. 


لم 


الأحرف الجازمة لمضارع واحد أربعة: لَبْ ولمّاء ولاافي 
النهي والدعاءء ولام الأمر والدعاء. 

وأها ل وذلك لأمور: 

أولها: تصريح بعض النحاة بذلك*"”. 

وثانيها: تلميح بعضهم الآخر بذلك؛ وهو قولهم: 'لم 

2-0 

وأخواتها*"". 

وثالثها: هي أحق أخواتها بالأمية لأمور: 

- الأول: إنما عملت هذه الأدوات الجزْمْ لمضارعتها أدوات 
الشرط الجازمة؛ من حيث اختصاص كل بالفعل» ومن حيث إن 
المضارع بعد (لم) وأخواتها يقع بمعنى الماضيء كما يقع بعد 
(إن) وأخواتها بمعنى الاستقبال. 


سلان في شرحه على الملحة إل: 0/69 
**" انظر عال النحو الاين اثوراق ص58 1 


ولمّا كانت (لم) أقوى أخواتها شيهاً ب(إت)ء وكانت هذه أمَّ 
بابها'*” كان حق (لم) أن تكون كنلك”'5. 

الثاني: لا اختلاف في جزمها للمضارع مطلقاً بلا قيده 
وجزم أخواتها له مقيده والمطلق أحق بالأمية من المقيده 
وتوضيح ذلك أن يقال: 

1 (لم) لنفي الماضي مطلقاء سواء أكان منقطعاً عن زمان 
الإخبارء أم متصلاً بزمان الحالء أم قريبا منه. 

و(لمًا) لنفي الماضي متصلاً بزمان الحالء أو قريباً منه. 

وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: (لم) لنفي فعل» و(لمَا) لنفي قد 
0 


ب - إنما تجزم (لم) المضارع مطلقاً من غير اشتراط كونه 


ولا تجزمه (اللام) إلا إذا كان طلباً؛ أمرأء نحو قوله 
تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته)**". أو دعاءً» نحو قوله تعالى: 


أنظر ص (41) من هذا للكتاب. 
”*" انظر أسرار العربية لاين الأثباري ص77 و عثل النحو لابن الوراق عس758: و اللباب للمكبري 
30 

*'” انر شرج الكافية الشافية لابن مالف 1977/5 و شرح الكافية للرضي 81/4: و شرح المفصل 
الاين يعيش 1٠١/8‏ و الارتشاف لآبي حيان 0144/5 

'"" الطلاق : 7 


(ليقض علينا ريك)””*. 

- كما لا تجزمه (لا) إلا ذا كان طلباء نهيأء نحو قوله 
تمالى: (ولا تقتلوا أولادكم)'” “» أو دعاءًء نحو قوله تعالى: (لا 
تؤاخذنا)”"*. 

ج - وإنما تجزم (لم) المضارع للمتكلمء أو للمخاطبء. أو 
اللغانسبء على سواءء وليس ذلك ل(لا) أو اللام؛ فتقوى عليهما 
من هذا الوجه. 

وأما اللام : فيقل دخولها على فعل فاعل مخاطب» أستَغتاءٌ 
بصيغة (افَْل) عنهاء ومن ذلك قراءة عثمان وأُبيّ وأنس؛ رضي 
الله عنهم: بفبذلك فلتفرحوا)”” 'ء وقوله صلى الله عليه وسلم: 
'لتأخذوا مصافكم'. 

كما يقل دخولها على فعل المتكلم مفرداً كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم: 'قوموا فلأصل لكم'؛ أو مشاركأء كقوله 
تعالى: ولنحمل خطاياكم"''*. 


“ الأام : +هل الإسرام 4 259 
*”* البقرة + 543 


ويكثر دخولها على قعل الغائبء كقوله تعالى: (وليملل الذي 
عليه الحق)**©. 

وأما (لا) : فيقل كون المجزوم بها فعل المتكلمء كقولهم: لا 
أريتك هناء وكقول الشاعر: 

لا أعرفن ربرباً حورا مدامعها 

مرئقات على أعقاب أكوار 

والأكثر كون المجزوم بها فعل المخاطب أو الغائب. 

قال الرضي: على للسواء. 

وقال أبو حيان: الأكثر كونها للمخاطب» ويضعف كونها 
للغائب أو المتكلم 

وقال ابن مالك: دخول اللام على المتكلم مفرداً أو مشاركاً 
أكثر من دخول (لا) عليه وهما فيه قليل””*. 

الثالث: لا خلاف في بساطة (لم)» والخلاف في بساطة 
(لنا)» و(لا) قائي والبسيط أولى بالأمية من المركب؛ إذ الأصل 
الإفراد. 


وبيان ذلك: 


**" البقرة د كح 
” انظر شرح الكافية الشافية لابن عالق .١854/5‏ و شرح الرضي على الكافية 44/4 و الارتشاف 
الأبي حيان 7 34: والهمع للسيوطي 59٠/4‏ 


(لمَا) مركبة عتد الأكثرين من (لم) و(ما)” “» وبسيطة 

- وأما (لا) فالمشهور أنها أصل بنفسها. وزعم قوم أن 
أصلها لام الأمر زيدت عليها ألفاء فانقتحت لللام لأجلها"”*. 

الرابع: لا خلاف قي أن (لم) جازمة بنفسها. 

وزعم السهيلي أن (لا) هي النافية أصلء وليست جازمة 
بنفسهاء وأن الجزم في الفعل بعدها بلام الأمر مضمرة قبلهاء 
وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ''*. 

والمجمع على أنه الجازم بنفسه أحق بالأمية مما فيه خلاف. 

الخامس: ذكروا أن (لا) في النهي إنما جزمت بالحمل على 
لام الأمر؛ لأن الأمر ضد النهيء وهم يحملون الشيء على ضده 
كما يحملونه على نظيره''2. 

فإذا مضى بيان أحقية (لم) بالأمية من لام الأمرٍ فكونها 
أحق بها من (لا)؛ لهذا الوجه؛ أولى وأوضح. 


"'' انر علل النحو لابن الوراق ص 0154 و شرح الرضي على الكافية 85/4 والملخص لابن أبي 
اتربيع 44/١‏ 

*“ انظر الارتشاف لأبي حيان 545/5 و الهمع للسيوطي 15/4 

*“ انظر الارتشاف لأبي حيان ؟/64: و الهمع للسيوطي 4لره 53 

'' انظر الارتشاف لأبي حيان 645/5: و اليمع للسيوطي ١6‏ 59. 

''” انظر أسرار العربية لاين الأفياري ص 554: .و علل فين لوراق ص15.6, و الثباب للمكبري © 


وعليهء فبالإضافة إلى تصريح أو تلميح النحاة بأمية لم 
فإنهاء على ما سبق بيانه» أولى بها من أخواتها وأحق من أوجه 
متعددة لكل منها: 
- أما بالفسبة لإِلمَا) فأحقية (لم) بالأمية منها من ثلاثة 
أوجه وهي: 
١‏ كون (لم) أقرب شبهاً ب(إن) الشرطية الجازمة منها. 
” - كون (لم) لنفي الماضي مطلقاء و(لمًا) لنفيه مقيداً. 
* - كون (لم) أصلاً ل(لما) عند الأكثرين. 
وهي أولى من لام الأمر من ثلاثة أوجه أيضأًء وهي: 
١‏ كون (لم) أقوى شبهاً ب(إن) الشرطية الجازمة منها. 
7" كون (لم) لجزم المضارع مطلق ولام الأمر لنفيه 
مقيدا بكونه طلبا. 
* - كون (لم) لجزم المضارع بكثرة للمتكلم كان أو 
للمخاطب؛ وللغائب» ولام الأمر على درجات في ذلك. 
وهي أولى من (لا) من ستة أوجهء وهي: 
الأول والثاني والثالث هي ثلاثة لام الأمر. 
4 - الإجماع على بساطة (لم)؛ والخلاف في بساطة (لا). 


5 الإجماع على جزم (لم) للمضارع ينفسهاء والخلاق 
في جزم (لا) للمضارع بنفسها. 
+ حمل (لا) على (اللام) في الجزمء وإذا ثبتت أحقية (لم) من 
اللام بالأمية» فأحقيتها بها من (لا) أوضح. 


لو الشرطية 


أدوات الشرط على ضربين: 

جازمة: وقد مضى الكلامٌ في أمّيا"”. 

وغير جازمة. وهي: لَوء لولاء لوماء أمَاء كُنّماء إذاء كيف 

وأسًا أُمٌ هذه الأدوات فهي (لو)؛ صرح بلك عدد 
غير قليل من النحاة؛ وإنما كانت أحقّ بذلك من أخواتها 
من أوجه: 

أوّنها: هي أحق بالأميّة من: (إذاء وكيفء وكلُما) لاسميّة 
هذه» وحرفيّة (لو)» وسبق أن المعاني إِنّما تستفاذ بالحروف؛ فكان 
ل(لو) الأحقيَّةٌ بالأميّة من هذه الأسماء المنكورات من هذا 
الوجه. 

ثانيها: وهي أحق بالأميّة من: (أمَاء ولولاء ولوماء وكلّما)» 
لتركيب هذهء على رأي في بعضهاء وبساطة (لو)» ومعلومٌ أن 


*'؟ انظر صن (41) من هذا الكتاب. 


المركب فرغ المفردء فلفرعيّة هذه المذكورات؛ وأصالة (لو) 
بالنسبة لها من هذا الوجه استحقت (لو) الأمّة. 

أمَا (لولاء ولوما) قمركبات من (لو) الامتناعيّةء و(لا) و(ما) 
النافيتين» وكْل من (لو)ء و(لا)» و(ما) باق على بابه وفائدته””*. 

وذكر المالقي في رصف المباني أنه لا خلاف بين البصرية 
والكوفية في الحكم بالتركيب؟”*. 

والجمهور على بساطة (أَمّ)ه وثعلب يذهب إلى أنها مركبة 
من (إن) الشرطية الجازمة؛ و(ما) النافية» ثم خذف فعل الشرط 
مع التركيب» وفتحت الهمزة لحذف الفعل» وإذا ذكر كسرت. 

وذهب بعضهم إلى أنها مركبة من: (أمْ) و(ما)*'“. 

وأا (كلّم) فظاه تركيبها من (كل) و(ما)'"". 

وثالثها: وهي أحق بالأميّة من (لَمّ) للخلاف في حرفيتهاء 
ولااخلاف في حرفيّة (لو)» وما لا خلاف في حرفيته أولى 
بالأميّة مما فيه خلاف. 


*'' انظر الحلل لابن السيد (4 4؟) ء وشرح المفصل لابن يعيش )١45//4(‏ ء والارتشاف (514/5) ؛ 
و اليمع للسيوطي (44627/4 والأشموني [21/4) و الأشباء والنظائر للسيوطي . (570/6]. 

''؟ رصف المياقي (594). 

*" أنظر الجنى الداني للمرادي (515) و الهمع للسيوطي (54/4؟). 

انظر الحئل لابن السيد (48©) و الأشباء والفظائر للسيوطي (53/6) . 


فمذهب سيبويه حرقيّة (لمّا)» وذهب ابن السراج» وأبو علي 
الفارسي» وابن جتيء واختاره اين مالكء إلى أنها ظرف بمعنى 
(حين)”1. 

ورابعها: وكون (لو) مجرد (لولاء ولوما) يعطيها وجهاً 
آخر لأحقيتها بالأميّة منهماء إذ ما لا زيادة فيه أحق بالأميّة مما 
فيه زيادة- 

وخامسُها: إِنَّ (لو) الشرطية أشهرٌ من سائر أنواع (لو)» 
وأكثر دوراناء وليست يُهُ واحدة من سائر أدوات الشرط أشهر 
في الشرطيّة من سائر أنواعها هي بتفسها. 

وسادمئها: إن (لو) الشرطية أشهرٌ في الشرطية من سائر 
أخواتها فيها. 

والفرق بين هذه النقطة وسابقتها ظاهرً دون عناء. 

وسابعها: أصالةٌ (لو) وقونّها في الشرطيّة أظهر' منها في 
سائر أخواتها. 

فأصالةٌ (إذاء ولمَا) في الظرفيّة و(كيف) في الاستفهامء 
و(كلّما) في التوكيد مجردةٌ من (ما)» ووِلمّ) في التفصيل» وسبق 
أن أصل (لولاء ولوما) هو (لو). 


"'' انظر الأزمرية لليروي (508) و رصف المباني تلمائقي (4)74 و شر الكافية الشافية لابن 
مالك (44-1148/6) و الجنى للداني تلمرادي (244)» و الارتشاف لأبي حيان (0ر+1). 


ومعلومٌ أنّ الأصل في الشرط أنّه للكون العام فبابُه العموم 
والإبهابُء و(لو) في استعمالها شرطأً لا تناقضٌ هذا الأصل» 
بخلاف (إذا) فيضعفها في الشرطية أنها تستعمل فيما لا بد من 
وقوعه: كقولك: إذا احمر اليس تأتيناء قاحمراره كائن لا محالة» 
ووقتها معيّن قيما تضاف إليه» وباب الشرط مختصٌ بما هو 


محتمل للكون 8 
ويضعف (كيف) أنها يقصد بها حال معلومة بقرينة تميّزها 
عند المُجازي. 


ويضعفهما معء أقصد إذا وكيف؛ كوثهما اسمينء والأصل 
في الجزاء أن يكون بالحروف"/*. 

ويضعف (أمَّا) أنّ عبارة كثير من النحاة أنها عملت في 
الشرط لتضمنها معنى الشرط وبعضهم يقول؛ حُنفت أداة الشرط 
وفعلُها ونابت (لمَا) منابهما. وواضحٌ أن ما كان شرطأً بنفسه» 
وهو (لو) أقوى مما ليس كذلك وضمّن معنى الشرطء أو ناب 
منايّه"'؟. 


*"* انظر اللباب للعكيري (03/5). 
*'' انظر اللباب للعكبري (15/1): والإنصاف (؟/46-44). 

“'" انظر رصف المباني للمالقي [54 والصبان على الأشموني (44/4)) والخضري على ابن عقيل 
إسم. 


وثامنها: أن (لو) أقوى أخواتها شبهاً ب(إن) الشرطيّة 
يدها قوّة في الشرطيّة: فجعلوها لهذا مَأ نغير 
الجازمة؛ كما كانت (إن) أَمَاْ للجازمة. 

ومن أوجه الشبه بينهما'”': 
١‏ اشتراكهما في الحرفيّة. 
١‏ - وفي البساطة وعدم التركيب. 
 *‏ وفي اقتضائهما جواباً. 
4 وفي أن يليهما المستقبل» وأنهما يصرفان الماضي إلى 
الاستقبال» كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) 
*'*: وقوله: بونيخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم) "'*» وقول الأخطل: 


الجازمة: وهذا 


قوم إذا حاربوا شدُوا مآزرهم 
دون النساء» ولو باتث بأطهار 


ه ‏ وفي مجيء (لو) يمعنى (إن)ء وصحَة إحلال (إن) محلها 
مع سلامة اللفظ والمعنى. 

"٠١‏ لطر هاه لأوجه في: شرح الكانية لشفي لابن مالك (40-1558/6) و شرح التسيل له إتمة 
وك بدر »)١١1-7/4‏ ولاين عقيل (7-164/5؟): و جواهر الأدب للإربلي ‏ (57-564) و 
متي اليب لاين حشلم (05-502/0]» و للجنى الدفني للمرادي (5975-١9)؛‏ و المع للسيوطي (6/ 


عدم 


ايوسف :31 


*"" السام 3م 


؟ - وفي اختصاصهما بالتخول على الفعل. 
؟ ‏ وفي الاستغناء عن جوابهما: ومثالّه مع (لو) قولّه تعالى: 
ولو أَنّ قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتى» بل لله الأمر جميعا) “'“» وقوله: (إن الذين كفروا وماتوا 
وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدئ 


يه "1 


8 وقي الاستغناء عن شرطهما وجوابهما: 
ومثالّه ما أنشده الأخفش من قول عبيد بن الأبرص: 
إن يكن طبُك الدلان فلو في 
سالف الدهر والسنين الخوالي 
وقال: يُريد: فلو كان في سالف الدهر لكان كذا وكذاء 
4 وفي صبحّة أن يليهما اسم مرفوغ على إضمار فعل يفستّره 
ظاهن بعذه اختيارًء ومن ذلك قول حاتم: لو ذات سوار لطمتني» 
وقول عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدةه وقصره ابن عصفور 
على الضرورةء وحكى عليه الفطمتش الضبي: 
أخلاء لو غيرٌ الحمام أصابكم 
عتبت» ولكن ما على الدهر مَعَتُ 


والذي عليه الناس عدم قصره على الضرورة أو الندرة. 
٠‏ - وفي حمل (إن) على (لو) في إهمالهما معأء ومنه 
الحديت: 'الإحسان أن تعبذ الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه 
يراك". 
١‏ - وفي حمل (لو) على (إِنْ) قي إعمالهما والجزم بهما: 

وقيل: الجزم بلو مطَردٌ لغة لقوم معيّقين» وقيل: بل هو 
مقصور على الضرورة وقيل: ممنوعء لا يجوز سعة ولا 
اضطراراء ومن الجزم بها قول علقمة الفحل» وقيل: امرأة من 
بني الحارث: 

لوي طار بها ذو ميْعَة لاحق الأطال نهد ذو حَصل 

وقول لقيط بن زرارة: 

اتات فؤاذكء لو يحزنك ما صنعت 

إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا 

وتاسهها: أن (لو) أكثر أنواعأء وأكثر تصرفاً من 
أخواتها"”*. 

وعاشرها: أن الجزمَ مسموع بها وبأختيها (إذاء وكيف)» إلا 
أنه بهاء على قلتهء أكثر منه بأختيهاء بل قيل: هو بها مطّردٌ على 


* انظر في أنواعها مراجع الحاشية السايقة. 


لغة قوم معيّتين» وليس مقصوراً على الضرورة: وهذا يزيدها 
قوة شبه ب(إن) أُمّ الشرطية الجازمة» فيقوي من أحقيتها بأميّة 
الأدوات غير الجازمة» وقد مضى قريباً يان ذلك. 
وأمًا الجزم ب(إذا) فق قُصر على الضرورة. 
قال سيبويه: 'إذا اضطر شاعنٌ فأجرى (إذا) مُجرى (إنا) 
فجازى بهاء قال: أزية إذا قر تضربة: إن جعل (تضرب) 
ا 
وقال: 'وقد جازوا بها في الشعر مضطرين» شبهوها 
ب(بن) حيث رأوها لما يستقبل» وأنّه لا بْدَ لها من جواب» وقال 
قيس بن الخطيم الأنصاري: 
إذا قرت أسياقنا كان وصلّها 
خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
وقال الفرزدق: 
ترفع لي خندفُ والله يرقع لي 
ناراً إذا خمدت نيرانها تقد 


وقال بعض السلوليين: 


*" فعتب 054/0 


ذا لم تزل في كل دار عرفتها 
لها واكفف من دمع عينك يسجُم 

فهذا اضطرارء وهو في الكلام خطأء ولكن الجيد قول كعب 

بن زهير: 
وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطاً مذعور!*"؟ 

ؤقال العكبري: 'ولا يجازى ب(إذا) في الاختيار؛ لأنها 
تستعمل فيما لا بد من وقوعه» كقولك: إذا احمرٌ الجر تأتيناء 
فاحمراره كائن لا محالة» ووقتها معين فيما تضاف إليه. وباب 
الشرط مختص بما هو محتمل للكون. وقد جاء الجزم بها في 
لطم 

وأما الجزم ب(كيف) فالبصرية تمنعه؛ وأجازه الكوفية. 

قال ابن الأتباري في الإنصاف"**: "ذهب الكوفيون إلى أن 
"كيف" يجازى بها كما يجازى بمتى ما وأينما وما أشبههما من 
كلمات المجازاة. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يجازى 
ايها. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يجوز المجازاة 
بها لأنها مشابهة لكلمات المجازاة في الاستفهام؛ ألا ترئ أن 


اايييوة 
*' وانظر هذه المسألة أيضأ في مغتي القبيب ( 0/0 2)» والأشموني (014/5. 


"كيف" سؤال عن الحال كما أن "أين' سؤال عن المكان» ومتى 
سؤال عن الزمانء إلى غير ذلك من كلمات المجازاة» ولأن 
معناها كمعنى كلمات المجازاة ألا ترى أن معنى 'كيفما تكن 
أكن": في أي حال تكن أكن» وكما أن معنى 'أينما تكن أكن': في 
أي مكان تكن أكن» ومعنى 'متى ما تكن أكن": في أي وقت تكن 
أكن» ولهذا قال الخليل بن أحمد: مخرجها مخرج الجزاءء وإن لم 
يقل إنها من حروف الجزاءء فلما شابهت "كيف" ما يجازى به في 
الاستفهام ومعنى المجازاة وجب أن يجازى بها كما يجازى 
بغيرها من كلمات المجازاة. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا 
تتحقق بها؛ لأنك إذا قلث: “كيف تكن أكن” فقد ضمنت .له أن 
تكون على أحواله كلها وذلك متعذر؛ لأنا نقول: هذا يلزمكم في 
تجويزكم "كيف تكون أكون'؟ لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه؟ 
فكان يتبغي أن لا يجوزء فلما أجزتموه دل على فساد ما ذهبتم 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز 
المجازاة بها لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها نقصت عن سائر أخواتها؛ لأن جوابها لا يكون 
إلا نكرة لأنها سؤال عن الحالء والحال لا يكون إلا نكرة» وسائر 
أخواتها تارة تجاب بالمعرفة وتارة تجاب بالتكرة» فلما قصرت 


عن أحد الأمرين ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من 
المجازاة. 

والوجه الثاني: إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا يجوز 
الإخبار عنهاء ولا يعود إليها ضميرء كما يكون ذلك في من وما 
وأيّ ومهماء فلما قصرت في ذلك عن نظائرها ضعفت عن 
تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة. 

والوجه الثالث: أن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف» 
إلا أن يضطر إلى استعمال الأسماء» ولا ضرورة ها هنا تلجئ 
إلى المجازاة بها فينبغي أن لا يجازى بها؛ لأنا وجدنا أي تغني 
عنها؛ ألا ترى أن القائل إذا قال: "في أي حال تكن أكن' فهو في 
المعنى بمنزلة 'كيف تكن أكن". غير أن هذا الوجه عندي 
ضعيف؛ لأن "أي" كما تتضمن الأحوال تتضمن الزمان والمكان 
وغير ذلك؛ فكان ينبغسي أن يستغنى بها عن متى ما وأينما 
وغيرهما من كلمات المجازاة؛ فلما لم يستغنوا بها عنها دل على 


ضعف هذا التعليل. 
والتعويل في الدلانة على أنه لا يجوز أن يجازى بها 
الوجهان الأولان. 


وأما الجواب عن كلمات للكوفيين: أما قولهم “إنها أشبهت 
كلمات المجازاة في الاستفهام: وإن معناها كمعنى كلمات 


المجازاة" قلنا: لا نسلم أن معناها كمنى كلمات المجازاق وذلك 
لأنه لا تتحقق المجازأة بها ألا ترى أنك إذا قلت "كيف تكن أكن" 
كان معناها: على أي حال تكون أكون فقد ضتمفت اله أن تكون 
على أحواله وصفاته كلهاء وأحوال الشخص كثيرة يتعذر أن 
يكون المجازي عليها كلها؛ لأنه يتعذر أن يتفق شيئان في جميع 
أحوالهماء بل ربما كان كثير من الأحوال لا يدخل تحت الإمكان 
كالصتحة والمتقم والقوة والضّعف إلى غير ذلك؛ فإن أحدهما لو 
كان سقيماً والآخر صحيحاً أو ضعيقاً والآخر قوياً لما كان يمكن 
السقيم أن يجعل نقسه صحيحاً ولا الضعيف أن يجعل نفسه قويا 
فأما متى ما وأينما فإنه تتحقق المجازاة بهما؛ ألا ترى أنك إذا 
قلت "أينما تكن أكن" فقد ضمنت له متى كان في بعض الأماكن 
أن تكون أيضاً في ذلك المكان» ولا يتعذرء وكئلك إذا قلت 'متى 
تذهب أذهب” ضمنت له في أي زمان ذهب أن تذهب معهء وهذا 
أيضاً غير متعذرء بخلاف كيف؛ فإنه يتعذر أن يكون المجازي 
على جميع أحوال المجازى وصفاتها كلها لكثرتها وتنوعهاء فبان 
الفرق. 

وأما قولهم 'إن هذا يلزمكم في تجويزكم كيف تكون أكون 
بالرفع؛ لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه' قلنا: الفرق بينهما أنا 
إذا رفعنا للفعل بعد كيف فإنما تقدر أن هذا الكلام قد خرج على 
حال علمها المجازي؛ فانصرف اللفظ إليها؛ فلذلك صحٌ الكلام» 


ولم يمكن هذا التقدير في الجزم بها على المجازاة؛ لأن الأصل 
في الجزاء أن لا يكون معلوماً؛ لأن الأصل في الجزاء أن يكون 
بإنء وأنت إذا قلت "إن قُمْتَ قت" فوقت القيام غير معلومء فلما 
كان الأصل في الجزاء أن يكون غير معلوم بطل أن تقدر كيف 
في الجزاء واقعةً على حال معلومة؛ لأنها تخرج من الإبهام» 
وتباين أصل كلمات الجزاء؛ فلذلك لم يجز الجزم بها على تقدير 


حال مطومة"'". 
وقال العكبري في اللباب: 'لا يجازى ب (كيف). وقال 
الكوفيون: يجازى بها . 


حجة الأولين: أن (كيف) لو جوزي بها إما أن يعرف ذلك 
بالسماء. أو بالقياس على المسموع. لا وجه إلى الأول فإنه لا 
يثبت فيه سماعء ولا وجه إلى الثاني لثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن معنى أدوات الشرط تعليق فعل بقعل. و(كيف) 
لو عقت لعلّقت حال الفاعل أو المفعول بحال أخرى» والفعل 
يمكن الوقوف عليه لظهوره؛ والحال لا يمكن ذلك فيها لخفائها. 

والثانسي: أن من الأحوال ما لا يدخل تحت الاختيار» فلا 
يصح أن يعلق عليها حال؛ ألا ترى أنه لو قال: كيف تذهباً 
أذهب؛ فذهبا مكرهاً أو مغموماً لم يصح تكلف ذلك في جواب 


'"" الإتصاف ( 40-147[/6)» المسألة 40). 


ع 


الشرط. ومثل ذلك لو كان فعلاً لم يصح المجازاة بهء كقولك: إن 
والثالث: أن تلك الأدوات ألتي هي أسماء يرجع إليها ضمير 
لا محالة» و(كيف) اسم لا يصحّ أن يرجع إليها ضمير فلم يصح 
قياسها عليهاء ولا يصح قياسها على الحرف في عدم الضمير كما 
تفاس بقية الأسماء على (أن) في عدم عود الضمير إليها. 
واحتج الآخرون بأنه يصحّ أن يقال: كيف تصنعٌ أصنع 
بالرفع» فكذلك في الجزم. وللجواب عنه من وجهين"”'. 
وهما الوجهان اللذان ذكرهما ابن الأنباري في الجواب عن 
كلمات الكوفيين. 


*"" اللباب 06رز5-33). 


4 


رما أخت ليس 


أصل العمل للأفعال» يدل على ذلك أن كل فعل لا بد له من 
قاعلء إلا ما استُعمل زائداً نحو (كان)» أو استُعمل في معنى 
الحرف نحو (قلّما)» أو تركب مع غيره نحو (حيّذا). على خلاف 
في هذه الأنواع الثلاثة. 

وما عمل من الأسماء فلشبهه بالفعل» وقد أعملوا منها لهذه 
المشابهة: اسم الفاعل» والمفعول» والفعل» والتفضيلء والمصدر»ء 
والصّفة المشبّهة وصيعٌ المبالغة» وعلى رأي: المصكن 
والمنسوب. 

وأمّا الحرف فإمًا أن يختصٌ بما دخل عليه أوا لا. 


فإن اختصٌ فإمًا أن يتنزّل منزلة الجزء مما اختصٌ به؛ أو 


فإن تنزّل منه منزلة الجزءء كالسين»ء وسوفء وقدء ولام 
التعريف. فلا يعمل؛ لأنّ جزءَ الشيء لا يعمل في الشيء. 


وإن لم يتتزّل منه منزلة الجزء ققياسه أن يعمل. 


فإن كان اختصاصٌه بالفعل ققياسٌه أن يعمل فيه النوغ 
المختصٌ بالفعل من الإعراب» وهو الجزم. 

وإن كان اختصاصه بالاسم ققيادئه أن يعمل فيه التو 
المختصٌ بالاسم من الإغراب؛ وهو الجر. 

وإِن لم يختصّ بما يدخل عليه بل يدخل على النوعين معأء 
أقصدٌ الأسماع والأفعال» فقياسّه أن لا يعمل. وهذا أصل متبعٌ في 
العربية في باب عمل الحروف. 

ولذلك عملت حرؤف الجر لاختصاصها بالأسماء» وعملت 
النواص ب والجوازم لاختصاصها بالمضارع من الأفعال» ولم 
تعمل حروف الاستفهام ولا حروف العطف لعدم استبدادها بتوع 
من القبيلين””*. 

وكان الأصل في (ما) أن لا'تعمل؛ لعدم اختصاصها 
بدخولها على القبيلين» نحو: ما زيد يقومُء وما يقوم زية» ولهذا 
أهملها التميميّون*”*» ولم يعملوهاء فتقول على لغتهم: ما زية 


حاضن. 


”' فر عذل للنحو لابن الوراق (11)؛ و شرح الجمل لابن عصقور [541/1): و شرج عيون 
|الإعراب لابن فضال (484 و التذييل والتكميل لأبي حيان (524/4)» و اليمع للسيوطي .)٠١9/5(‏ 

*” ونسب الكساني والفراء الإحمال إلى نجد عام ولم يخصا تميم بتلكء وقول المالقي إن إعمالها لهة. 
الحجازيين ونجد سهوٌ منه. و انظ التذييل والتكميل [01/4؟). ورصف المباني للمالقي )15-5١:[‏ و 
الجنى الداقي للمرادي (651)- 


وأخرجها الحجازيونء وأهل تهامة فيما حكاه الكسائي» عن 
ةا الأصلء فألحقوها بليسَ قي العمل ولشيهها بها من أوجه 
سيأتي بياثها. 

وإهمائّهاء من حيث الصناعة النحويةء أقيين» وإعمالّها أكثر 
في الاستعمال» وبه جاء القرآن الكريم. 

وجاء في أشباه السيوطي: قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم 
في تذكرته: 

لم تقع (ما) في القرآن إلا على لغة الحجازء خلا حرقاً 
واحداء هو: بوما أنتَ بهادي العمي عن ضلالتهم*”*: على قراءة 
حمزة» فإنها هنا على لغة تميم. 

وزعم الأصمعي أنّ (ما) لم تقع في الشعر إلا على لغة 

قال بعض النحوتّين: فتصفحت ذلك فوجدنّه كما ذكرء ما 
خلا ثلاثة أبيات» منها لثنان فيهما خلاف» وهما قول الفرزدق: 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتّهم 

هم قري وما متهم بشرة"”* 

*'" الفمل ذ اه الرومة 05 
* خضرعج بيست الفسرزدق سبعة تخريجات. انظرها في شرح عيون الإعراب لاين فضال )٠٠١(‏ 


و اللسباب للعكيري (17-171)» وشرح الجمل لابن عصفور (041/1)» والتتييل والتكميل (135/4- 
18). وما قيل في تخريج هذا البيت يقال في تافيه.. 


وقول الآخر: 

رؤبة والعجاجج أورثاني تجرين ما مثلهما تجران 

كذا روي بنصب (متلّهما)» وهو مثل قول الفرزدق السابق. 

والثالت قولُه: 
وأنا التذيرٌ بحرّة سود تصل الأعمٌ إلسيكم أقوانها 
أبناؤها متكتفون أباهمٌ حنقوا الصدورء وما هم أولاتها””"' 

انتهى 

- ومذهب البصريين أنّ (ما) رافعة لاسمهاء ناصبة 
لخبرهاء وذهب الكوفيون إلى أنّها لا عمل لهاء وأنّ انتصابة 
الخبر بعدها بإسقاط حرف الجر وليس بها*”". 

- وإعمال (ما) عند أهل الحجاز وتهامة مقيّدُ بشروط ستقه 


ل 


هي 
١‏ س أن لا يقترن اسمُها ب(إِن) الزائدة نحو: ما إن أنتم ذهب. 


النظائر للسيوطي (057-00/5 

*"" وقد رد مذهب الكوفيين من أوجه عدة. و انظر المسأئة في: الإنصاف للأنباري (071-119/1 
المسألة 4 ٠]:‏ وأسرار العربية له (؟4 4-١‏ 4)» والتبيين للعكبري [71-574): واللباب له (١/؟1).‏ 
*'' انظسرها في: شرح الأفية لاين عقيل (1/9+ 47-7 وشرج الفاكهي على القطر (17-5/5): 
و حاشية الصبان على الأشموني (4549/1: و الجنى الداني للمرادي (55-515). 


م 


؟ - أن لا ينستقض نف خيرها ب(إلا)» نحو قوله تعالى: هوما 
محمدٌ إلا رسول)"*1. 
“ - أن لا يتقدّم خبنها على اسمهاء وهو غير ظرف ولا جار 
ولا مجرورء نحو: ما قائم سعد. 
4 - أن لا تدم معمول خبرها على اسمهاء وهو غير ظرف ولا 
جار ومجرور» تحو: ما طعامك زيد آكل. 
٠‏ أن لا تتكرئر (ما)» نحوث: ما ما زيدٌ قائم. 
١‏ أن لا يُبتل من خبرها موجب» نحو: ما زيد بشي إلا شيء 
لا يعي به. 

وأمًا دواعي القول بأمَيّة (ما) فهي: 

أولاً: كون (ما) أقوى أخواتها اللاتي سمع إعمالها عمل 
(ليس) شبهاً بها. وأوجه الشبه بينهما متعتدة هي: 


: كوثهما للنفي.‎ - ١ 
؟ - ولنفي الحال» وقيل: لا تلزم الحالية» بل هي للنفي مطلقاً.‎ 
سه ودخولهما على المبتدأ والخبر.‎ " 


+ ورفعهما الأول منهماء ونصبّهما الثاني. 
© ل ودخول الباء على خبريهما. 


١‏ وانتقاضٌ عملها! بان تقاض النفي؛ لانتقاض الشبَه 
بإليس) 07 

ثانياً: الإجماع على سماع إعمانها عمل (ليس) عنذ 
الحجازيّين والتهاميّين» بخلاف سائر أخواتهاء وهي: إن: ولاء 


فمنع إعمالها الفرّاءئء وأكثرٌ البصريّة؛ والمغاربّة: واختلف 
النقل عن سيبويه والمبرد» وظاهر كلام سيبويه المنع» وصريح 
كلام المبرد في المقتضب الإعمال"". 

وأجاز الإعمال الكسائيُ» وأكثر الكوفيّين» وابن السرّاج» 
والفارسئ”*'؛ وان جنيء وابن مالك» وأبو حيان» وصححه ابن 
أبي الربيع؟*. 

وأمًا 200 


"*' وذاك بتكررماء أو اقتران اسمها ب(إن) النافية؛ أو خبرها بإلاء أو العطف على خبرها بإلكن) أو 
(بل). 

“قر كسب راد 

*'' الذي في المسائل البصريات لأبي علي (45-147) القول بعدم إعمائها. 

''* أنظر معاني الفراء (4/5 '): و المقتضب فلميرد (775/5)؛ و الأصول لابن السراج [48/1: ؟/ 
56 ) و المحتسب لابن جني 4)770/١[‏ و أماني اين الشجريي (44-145/6): والأزهية للبروي (51 
-5) وشرح التسييل لمصخفه (/*27-77]» ولأبي حيان(/79إ* وللنعاميني (5/؟15): و الممع 
اللسيوطي )1١7/5(‏ و الملخص لاين أبي الربيع ( 0575/0 


فمذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئ. وقيل: وتبعه بذلك 
المبرك» إلا أن الذي في مقتضبه”“* القول بإعمالها عمل (ليس)» 
وهو ما ذكره الرضي عنه©؟. 

وذهب الزجاج كما في معانيه”'*؛ وحكاه عنه ابن وثادٍ 
أيضأء إلى أنها عامنةٌ الرقع في الاسم: وهي وأسمها في موضع 
رفع على الابتداء» ولا عمل لها في الخير. 

قال أبو حيان”*؛*: ولو ذهب ذاهبٌ إلى أنه لا يجوز أن 
تعمل (لا) عمل (ليس) لذهب مذهباً حسنا؛ إذ لا يحفظ ذلك في 
نثر أصلأء ولا في نظمء إلا في بيتين نادرينء ولا تُبنى القواعة 
الكلّية على بيتين» وهما قول الشاعر: 

تر فلا شيءَ على الأرض باقياً 

ولاوزنٌ مما قضى الله واقياً 
وقول الآخر: 
نصرثك إذ لا صاحبٌ غير خاذل 


فبُوتت حصناً بالكماة حصيتاً 


*“" انظر المقتضب (521/4). 
؟ انظر شرح الرضمي على الكافية (/158). 

**' انظر معائي القرأن وإعرابه للزجاج (55/0). 
*" انظر القثييل ولكميل (584/5)- 


وما أنشده ابسن مالك في شرحه على تسهينه فوق ذلك 

وقال أبو حيان أيضاً: ليس في كتاب سيبويه ما يدل على أنّ 
إعماتها عمل (ليس) مسموع من العربء لا قليلء ولا كثيراء 
فيكون مقيساً مطرداً*“. 

وأمًا (لات)دهء: 

فمذهب الأخفش أنها لا عمل لهاء وما بعدها إن كان 
مرقوعاً قمبتدأ محذوف الخبر» وإن كان منصوباً فعلى الظرفية 
خب لمبتدأ محذنوفء أو على المفعولية لفعل محذوفء والتقديرة 
ولات أرى حين مناصء وبه قال السيرافيٌ» أو على أنه اسم 
(لات)» وتكون نافية للجنس؛ وخبرها محذوف تقديره: ولات حين 
مناص لهم. 


واختار أبو حيان مذهب الأخفش. 


*'' انظر شرح التسهيل لمصنفه (4)97-575/0 ولابي حيان (54/4)» وللدماميني (583/5). 

”' التذييل والتكميل (85/4؟) وفي تمليق الفرائد تلدماميني (4)757/5 أن الإعمال مذهب سيبويه ومن 
ارققه. 

”** ذمصب أبو ذر الخشني إلى أن (لات) في الأصل فمل بممنى نقص» ثم تجردت لقنفي؛ كما أن (قل) 
كنلك. وذحب ابن أبي للربيع إلى أن أصلها إليس) أبدنت سينها تامء كما قعلوا في ستء ثم قلبت ياؤء ألقاً 
الستحركها وافكاج ما قيلهاء إذ أصل [لض) هو (ليسَ). انظر مخني لللييب لابن مشام :0555/١(‏ 
و الملخص لابن أبي افربيع (4]575/1 والارتشاف (111/5) و للتثي والتكميل (/ه64). 


ومذهب سيبويه والجمهور أنها عاملة عمل ليس”**. 
ثالثاً: اشتراطهم في إعمال أخوات (ما) ما اشترطوه في 
إعمالها وزيادة فبهذا يكون ل (ما) مزيةٌ على أخواتها. 
فقد زادوا في إعمال (00--»: 
١‏ - أن يكون ذلك في الشعر. 
؟ وان يكون معمولاها نكرتين. 
 *‏ وأن لا يُفصل بينها وما عملت فيه. 
وأما (لات) فاشترطوا فيهاء.؛: 
١‏ أن يكون أحد معموليها محذوفا والأكثر كوه الاسم. 
؟ - أن يكون المذكور لفظة (حين)» وقيل: هذا هو الأكثرء 
ويجوز أن يأتيّ كل ما دل على وقت. 
* - وان يكون المذكورٌ مضافاً. 
فيتضح أن (ما) قد عملت في المعرفة والنكرة» والنثر 
والشعرء وبالفصل ومن دونه؛ فكان لها بهذا مزيّة على (لا)» ولم 
يُقصر معمولاها على لفظة مخصوصة» ولم يُشترط فيها كون 


شرع الرضي على افكافية [17-153/1) و مغني اللبيب لابن خشام (767/1-. 
5ه والجنى الدائسي للمرادي (41-186). والملخص لابن أبي الربيع (4-599/0): و التثييل 
والتكميل (40-124/4). و الارتشاف الأبي حيان (111/5). و الهمع للسيرطي (اثر: 9-1؟]. 

انظر شرح قطر الندى لابن هشام (744)» وأوضح المسالك له (١84/1؟):‏ و التذييل والتكميل (4/ 
0 

ننظر أوضح المسالك لابن هشام .)789/١(‏ و الليمع للسيوطي (155/5- 


أحد المعموليين محذوقأء والآخر مضافاًء كما هو الحال مع 
(لات)» فكان لها مزيةٌ على هذه الأخيرة أيضاً. 

رابعاً: صريح كلام بعض المصنفين؛ وظاهر كلام بعضهم: 
أن أخوات (ما) قد عملت هذا العمل بالحمل على (ما)؛ فهذه 
أصل بالنسبة لسائر أخواتهاء وفرعٌ بالنسبة ل (ليس)؛ وصريح 
كلام معظمهم أنّها هي وأخواتُها حملت على (ليس)**4. 

فإن قيل: فإنَ (إن) مثل (ليس) تدخل على المعرفة والنكرة, 
وتعمل في النثر والشعرء وتدخل على الظرفء والجارٌ 
والمجرورء وعلى المخبر عنه بمحصورء وقد اشترط فيها ما 
اشترط في (ما)» فأين المزيّة لهذه الأخيرة عليها حتّى تكون 
أصلا لها؟ 

فالجواب: قد مضى أنّ جمهوراً كبيراً من النحاة قال بعدم 
إعمالهاء ولم يقل أحد ذلك في (ما)ء فمن هنا المزية. 

ومزيّةٌ ثانية ل(ما)» هي أنها أكثر استعمالاً وشهرة في هذا 
العمل» وفي النفي من (إن)- 


10 اتتسهيل لابن مالك (51): و اللباب للعكبري (194/1)» و التنييل والتكميل (599/4): 
والرتشاف 4)٠-5/5(‏ و للملخص لابن ثبي للربيع (574/0): 


والمزية الثالثةٌ: هي التي بدأت الكلام بهاء وهي أنّ صريح 
بعض النصوصء وظاهر عدد غير قليل أن (إن) محمولة في هذا 


العمل على (ما). 
والرايعةٌ: هي أن (ما) أقوى شبهاً ب(ليس) منهاء وقد 
مضى بيانٌ هذا. 


وإن قيل”*؛: قد ذهب للختي إلى أن (لاتث) فعل بمعنى 
تقصء ثم خَلْص للفيء فهي بهذه الفعلية أقوى شبهاً ب(ليس) من 
سائر أخواتهاء من حيث اشتراكهما في الفعلية. 

فالجواب: هذا قول لا دليل عليه ولم يأخذ به من يُعتدُ بقوله 
من المحققين. 

وإن قيل: قد ذهب ابن أبي الربيع إلى أن (لات) في الأصل 
(ليس)» فهي هيء أو أصلّها هيء وحقها أن تقتمْ على ما سواها 
من أخواتها. 

فالجواب: ما سبق في سابقه؛ ولو مللّم أنّ أصلّها ما قالهه 
فبما لحق يها من الإبدال والإعلال فقدت ما للأصل. 

والمزيّةُ ل(ما) على كل حال موجودةٌ وهي من أوجه: 


”*' انظر المغني لابن هشام (795/1) والملخص لابن أبي للربيع (577/1)» والارتشاف :)01١1/6(‏ 
والتنييل والتكميل (584/4) 


أولها: الإجماع على إعمال (ما)» ولا إجماغ على إعمال 
(لات). وقد تقدم. 

وثانيها: عمل (ما) في كل ظاهرٍ على الإطلاق: وقصرٌ 
(لات) على لفظة الحين أو ما رادقهاء وتقدّم أيضاً. 

وثالثها: قلَّة القيود في إعمال (ما) بالنظر إلى إعمال 
(لات)» وتقتم كذلك. 

ورابغهنا: كون (ما) مفردة غير مركبة بلا خلاف؛ وقال 
بعضهم بالتركيب في (لات)» وثقل عن سيبويه القول بأنها مركبة 
من (لا) والتاء"**. 

وقال أبو عبيدة وابن الطراوة: هي مركبة من كلمة وبعض 
كلمةء فهي مركبة من (لا)» والتاء الزائدة في أول الحين» 
واستضعفه الرضي لعدم شهرة (تحين) في اللغات؛ واشتهار (لات 

0 

ومعلوم أن التركيب فرغ الإفراد. 

وخامسها: ذهب الأخقش والجمهورٌ إلى أن (لات) هي (لا) 
زيدت عليها القَاه لتأنيث اللفظ أو لتقوية النفي؛ أو لتقوية شبهها 


.على هذا لو سميت بها حكيته كما تحكي لو سميت بإنما". انظر التنييل والتكميل [4 
لم 

*** انظسر مغني اللبيب لابن هشام (794/1) و شرح الرضي على الكافية 4)١44/5[‏ و تعليق الفرائد 
للتملميني (/15-977)» و الجنى الداني للمرادي (683) 


بليسء أو لتصير على ثلاثة» فيقوى الشبه بالأفعال: أو لنوع من 
التصرف» أو هي هاء الوقفء ثم أجري الوقف مُجرى الوصل» 
فأثبتت تاغ. وحكم لها بحكم هاء التأنيت'”“. 

ومعلوم أن الزتيادة فرع التجرئد. 

وسادسئها: تقدّم أن (ما) أقوى شبها بليس من (ل)؛ وأن 
(لات) فرعٌ عن (لا)» وإذا ثبت أن ل(ما) مزية على أصلها 
(لا)» فمن باب أولى أن يكون لها مزية عليها هي أيضا. 

خامسا: جاء في التبيين واللباب» وكلاهما للعكبريء أن 
(ما) هي أَمُ حروف التفيء وهي الأصل فيه والنفي بها [5"©. 
وعليه فهي الأدق بأميّة أخولتها المشبّهات ب(ليس) المقتضية 
للنفي» بجامع اقتضائهن له. 

سادسا: ذكر العكبري أن الأصل في (لا) أن تختص بنفي 
ما في الحال» ودخولها لغير ذلك مجارٌ وتومئع'”*. 

وقد تقدّم أن الأرجح في (ما) أنّها المطلق النفي. فهذا وجة 
من أوجه أحقيّة (ما) بالأميّة؛ إذ المطلق أولى بالأمية من المقيّد. 

سابعاً: تقديم (ما) عند المصنفين على أخواتها في شرح 
بابها ومسائلها وأحكامها. 
"”' انظر جواهر الأدب للإربلي (5.-7+1)» و رصف للمباني للمالقي (؟51). 


*' انظر التبيين (لا+؟)4 ولللباب (0/2-159/1- 
'' انظر الثبيين (578 


تامن: ذكرٌ بعض المصنفين لها دون أخواتها'”'. 
تاسعا: كثرةٌ التصرف فيهاء وكثرة أنواعهاء فقد ذكر لها 
ابن المتيد وابن عصفور وغيرهما بضعاً وثلاثين توعأء منها””: 
١‏ ل الاستفهاميّة» نحو: ما فعل أخوك؟ 
؟ - الموصولة» نحو: أعجبني ما فعلته. 
التعجبيّة» نحو: ما أجمل السماء! 
؛ - الفكرة التي تلزمُها الصفة؛ نحو: مررث بما معجب لك. 
© - الشرطيّة؛ تحو: ما تزرغ تحصلا. 
وهي أسمّ في هذه المولضع الخمسة. 
١‏ الكاقة التي تدخل على العامل فتبطل عملّه. نحو: إنما زية 
قائمٌ. 
المسلطةٌ: وهي التي تدخل على ما لا يعمل قتوجب له 
العملء وذلك: حيث؛ وإذء وهي ضدٌ التي قبلّها. 


”' كما مسو في الجمل للزجاجي (©١١)؛‏ وليضاح أبي علي والمقتصد شرحه للجرجاني (445/1: 
وعيون الإعراب للفزاري وشرحه لابن فضال المجاشعي (48) وكشف المشكل للحيدرة (547/8). 
*”* انظر الحثل لابن السيد (27-1747)» و الأشباء وافلظائر للسيوطي (11-781/6) و الجنى الدالي 
للمرادي (95+-440 


التي تدخل بين العامل ومعموله قلا تمنعه من العمل» ولا 
تفيد أكثر من التوكيدء كقوله تغعالى: بقبما رحمة) ؟' “وقوله: بفيما 
نقضهم)*3* 

9 المصدريّة» نحو: يعجبني ما تصنع. 

٠‏ - التي يراد يها للتوامُ والاتصالء نحوت: لا أكلمك ما درت 
شارق. 

١‏ . النافية غير العاملة» نحو: ما قام زية. 

١‏ - النافية العاملة عمل ليس عند الحجازيين والتهاميين» ذحو: 
ما ويه خاضرا: 

١١‏ - الموجبة التي تدخل على النفي فينعكس إيجاباً» وهي: التي 
في ما زال وأخواتها. 

4 الداخلة بين المبتدأ وخبره؛ نحو قوله تعالى: ١‏ وقليلٌ ما 
هم 

9 - التي تكون عوضاً من الفعلء نحو: أمّا أنت منطلقاً 
انطلقتء وافعل هذا لِمّا لا. 


- التي تدخل على (إن) الشرطيّة فتهيئها لدخول نون التوكيد 
على شرطهاء نحو قوله تعالى: لما قرين)”. 

١‏ التي تدخل على (لم) فتصيّرها ظرف زمان بعد أن كانت 
4 التي تجري مجرى الصفة ويُراد بها التعظيم» والتهويلء 
نحو: لأمر ما يسود من يسود. 

- التي تجري مجرى الصفة ويراد بها التحقيقء نحو: وهل 
أعطيت إلا عطية ماء 

٠‏ - التسي تجري مجرى الصفة ويراد بها التنويع» نحو: 
ضربت ضربا مام 

١‏ التي تدخل على (لو) الامتناعيّة فتصيرها إلى التحضيض» 
نحو: لو ما تذاكر. 

1 - القي تدخل على (لو) الامتناعيّة فتصيرها بمعنى (لولا) 
الدالة على امتناع لوجود؛ نحو: لوما زيدٌ لأكرمثك. 

1 التي تدخل على (كُلَ) فتصيّرها ظرف زمان» نحو: كلّما 
جئت أكرمتك. 
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4؟ ‏ التي تدخل على (إِن) فتفيد معنى التحقيرء نحو: إِنّما 
أعطيت درهماً. 
8 التي تدخل على (إِن) فتفيد معنى الحصرء نحو: إنما زيذ 
عالمٌ. 
6 - التي تدخل على (قَلَ) فتهينها للدخول على الأفعال» نحو: 
كلّما ينقغ ذلك. 
0" - التي تدخل على (نعم» وبئس)» نحو قوله تعالى: ففنعمًا 
هي) “'"» وقوله: بينسما اشتروا) .00١‏ 
4 التي توصل ب(من) الجارّة فتصيّرها بمعنى (رب)» 
كقول أبي حيّة النميري: 

وإنا لما تضرب الكبش ضربة 

على رأسه تلقي اللسان من القم 

المحذوفة من (أما)» نحو: 

ما ترى الدهر قد أباد مَعَدَأْ. وأباد السراة من عدنان 
٠‏ التي لفظها استفهام ومعناها التحقيرء كقول زياد الأعجم: 


تكلفني سويق الكرم جرم وما جرمٌ» وما ذاك السويق؟ 


علقمة: 
نحو قول 
لفظها استفهام ومعناها الإنكارء تحو 
"١‏ - التي الفنا 
ايا لزه د 4 
رسن ا 
: تهريل عون 
لفظها استفهام ومعناها التعظيم والتهويا 
1" التي فخا 
0 5 بانت لتحزننا عفاره 
يا جازتاها أنتٌ جاره : 


مين الجارة 


حروف الجر ثلاث وعشرونء وهي: 

أ متىء ولعل» وكي. 

ب س ومذء ومنذء ورّبٌ» وحتىء والكاف» وواو القسم» 
وتاؤه. 

اج ولولا. 

دس وعنء وعلىء ومع؛ وحاشى؛ وخلاء وعداء وباء 
القسم. 

و - ومنء وإلى» وفيء والباءء واللام. 

والمصرح به في عدد من المصتفات أن (من) أَمْ الياب'". 
والقول بأميّتها ظاهر من أوجه: 


'** انظر تنرج ملحة الإعراب لناظمها (4+)» ولاين أرسلان افرملي [ل : ؟١/)4‏ والتصريح 
للأزهري (/5)» والأتموفي (08/1 5 


أونها: هي أولى بالأمية من (متى» ولعلء وكي) لأن الجر 
بهذه الثلاثة شاذء وما الجر به محل اتفاق وإجماع أولى بالأمية 
مما الجر به شاذ. 

أما (متى) فالجر بها لغة هذيل» ومن كلامهم: أخرجها متى 
كمه يريدون: من كمّهء ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 

شرن بماء البحر ثم ترفّعتا ‏ متى لْجَجٍ خضر لهن نيج 

وهي عندهم بمعنى (من) الابتدائية» كالمثالين السابقين» أو 
بمعنى (وسط)» حكي على ذلك قولهم: وضعته متى كمّي؛ أي: 
وسطهء حكاه الكسائي؛ ويحتمل قولهم: (متى لجج) أن تكون 
بمعنى وسط. 

فإذا كانت بمعنى (من) فهي حرف. وإذا كانت بمعنى 
(وسط) فهي اسنم'"”. 

وأما (لعل) فالجر بها لغة عُقيلء حكاه أبو زيد والأخفش 
والفراءء وأنكرها الفارسي. قال شاعرهمء وهو كعب بن سعد 
يرثي أخاه أبا المغوار: 

فقت ادغ أخرى وارفع الصوت جهرة 

لعل أبي المغوار منك قريب 


'"” انظر أملظسي ابن للشجري (4/1 11 و شرح الكافية الشافية (264/5)» والمساعد (596/9)» 
والارتشاف (42/5): واليمع (1ا/ 40 


وعلى هذه اللغة قول خالد بن جعفر: 
لعل الله يُمكتني عليها ١‏ جهاراً من زهير أو أسيد 
وأنشد الفراء عليها أيضاً قول الراجز: 
عل صروف الدهر أو دولاتها ‏ يُدللننا اللّمّةَ من لمّاتها 
فتستريح النفسٌ من زفراتها'”؟ 

وأما (كي) فاستعملت حرف جر في ثلاثة مواضع» 
وأنكر ذلك الكوفية: وهي”©: 

الأول: جارة ل(ما) الاستفهامية: 

كقولك في الاستفهام عن علة الشيء: كَيْمْهْ ؟ بمعنى: لمّة ؟ 
ف(كي) هنا عند جميع البصريين حرف جر دخل على (ما) 
الاستفهامية» فحذقت ألفهاء وزيدت هاء السكت وقفاء كما يُفعل 
ذلك مع سائر حروف الجر الداخلة على (ما) الاستفهامية. 

والثاني: جارة للمصدر المؤول من (أَنْ) المصدرية الناصبة 
المضمرة وما دخلت عليه. وذلك كقولك: جنت كي أراك؛ بمعنى: 
لأن أراك» ويدل على إضمار (أنْ) بعد (كي) ظهورها ضرورقٌ 
كقول الشاعر: 
"اتير مسر الصناعة لابن جلي [4)409/1 و شرح لتسييل لمصلفه (/145): و شرج الكالية 
الثاقية (285/6). وللمساعد .0194/١(‏ 


**" انظرما في شرح الكاقية الشافية لابن مالك (5-241/5): وأوضح للمسالك )١١-5/(‏ والمنني 
(14).ى الجنى لاني للمرادي (17-510), واشممع (7-0-345/4): وص (85) من هذا الكتفي. 


فقالت: أَكُلَّ الناس أصبحت مائحاً 
لساك كيم أن ف وتخذعا 

والثالث: جارة للمصدر المؤول من (ما) المصدرية وما 
دخلت عليه؛ وذلك كقول الشاعر: 

إذا أنت لم تنفغ فصر فإنما ايراد الفتى كيما يضر وينفخ 

أي: لضن من يستحق الضترء ونفع من يستحق النفع. 

وثانيها: و(بن) أولى بالأميّة من هذه الثلاثة لوجه آخر 
أيضأء وهو أصالة (من) في الجرَء أقصد ملازمتها للحرفية 
الجارة. وعدم ملازمة هذه الثلاثة لذلك؛ فأصالة (متى) في 
الاستفهام؛ وتخرج عنه إلى الشرطية الجازمة» وأصالة (لعل) في 
الرجاء ناصبة كإِنّء وأصالة (كي) في النصب مصدرية. 

وثالثها: وهي أولى بالأمية من: (مذ ومنذ ورب وحتى 
والكاف وواو القسم وتائه)» وذلك لأن هذه السبعة تختص بجر 
الظاهمرء و(من) تجرٌ الظاهر والمضمرء وما كان كذلك أولى 
بالأمية مما لا يقوى إلا على جر الظاهن. 

ويزيد بعضنها بُعداً آخر من الأميّة» وهو اختصاصها بظاهر 


ومندٌ) لا يجران إلا ما كان زماناً من الظاهر. 


و(رب) لا تجرٌ إلااما كان نكرة من الظاهر. 

ولحتَّى) لا تجر إلا ما كان من الظاهر آخرأء أو متصلاً 
بالآخر. 

و(تساء القسم) لا تجر إلا ألفاظاً معينة من الظاهرء وهي: 
لفظة الجلالة: تاللء ولفظ (رب) مضافاً إلى الكعبة: ترب الكعبة: 
ولفظ الرحمن: تالرحمنء ولفظ (ربي): تَرِبِيء ولفظ (حياتك): 
تحياتكب وفي الثلاثة الأخيرة خلاقء وأغربها آخرهاء وقد حكاها 
الخفاف في شرح الكتاب“"*. 

ورابعها: وهي أيضا أولى بالأمية من (لولا) لأمور ثلاثة: 

أ بسساطة (من) وتركيب (لولا)» وقد تقدم هذا في شرح 
أمبة (لو)”'*» والمغرد أصل للمركب. 

ب - اختصاص (لولا) بجر المضمرء وقد تقدم أن ما يجره 
الظاهر والمضمر أقوىء ومن ّم أولى بالأمية. 

ج - الخلاف في الجر بهاء فهي عند سيبويه من حروف 
الجر ولكن لا يجر بها إلا المضمرء نحو: لولاي؛ ولولاك» 
ولولاه. 


انظر شرج ابن عقيل (11/6). وأوضح المسالك 051/6 
*" أنظر صرل'؟1) من هذا الكتفب. 


وأنكر ذلك الآأخفش والكوفية» وقالوا: إن الضمير في 
موضع رفع بالابتداءء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرقع» 
فلم تعمل (لولا) فيها شيئاء كما لا تعمل في الظاهر. 

وزعم المبرد أن مثل هذا التركيب» أي دخول (لولا) على 
الضميرء لم يرد عن العرب أصلاء وهو محجوج برواية 
البصريين والكوفيين ل””*. 

وخامسها: حروف الجر على ضربين: محضة ملازمة 
للحرفيّة الجارة» لاتكون إلا حروفا للجرء وغير محضة غير 
ملازمة للحرفية الجارة» تكون حروفا للجرّ في بعض أحوالهاء 
وتخرج عن الحرفية الجارة إلى غيرها في أحوال أخرى"'. 

وسْئْلَّمَ أن الممض منها أولى بالأمية من غير المحض» 
ومن المحضة (من)» فتكون لها بهذا الأحقية على جميع غير 
المحضة: والتي هي: (عن» وعلى» ومع» ومذء ومنذء والكاف» 
وحاشىء وخلاء وعدا). 

وقد سبق أولوية (من) من بعض أفراد غير المحضة من 
غير هذا الوجه أيضاء. 


فإن قيل: وكيف كانت غير المحضة كذلك؟ 


*'* انظر شرح لبن عقيل (7/5] والهمع [كد: 0590-7 
*”* انظر في المحضة وغير المحضة في كشف المشكل تلحيدرة اليمني (55-50/1). 


فالجواب: أما (عن) قتكون اسما وتكون حرفاً فمتى دخل 
عليها حرف الجر (من)» أو قدرت بالظرفء فهي اسم له محل 
من الإعراب: فدخول (من) عليها مثل قول القطامي: 
فقلت للركب لَمَا أن علا بهمٌ 
من عن يُمين الجا نظرة قبل 
وتقديرها بالنظرف مثل: قول الله تعالى: (لأبَيُْم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم..)*"'» وقل تعالى: 
(عن اليمين وعن الشمال قعيد)'”'. 
و(عليى): تكون اسم وحرقاً وفعلاً قمتى دخل عليها 
حرف الجر (من) فهي اسم؛ نحو قولك: جئتك من على الجبل» 
أي من فوقه قال الشاعر: 
غدت من عليه تنفض الطل بعدما 
رأت حاجب الشمس ارتدى وترفعا 
ومتى تصرفت فهي فعل من نحو: علا يَعلو غلوآء قال الله 
تعالى: (ولّمَلا بعضهُم على بعض)**©» و(إنّ فرعون علا في 
الأرض..)**» ومتى لم يكن بأحد هذين المعنيين كانت حرف 


جرء نحو قولك: على زيد قميص. قال الله تعالى: (وانصرنا على 
القوم الكافرين)”*". وقد جمع ذلك الفقيه السيد يحيى بن الحسين 
رحمة الله عليه في بيت واحد فقال: 

سائلي عن غلا هي اسم وفغل وهي الأصل المقدمُ حرف 
من عليه غدا على رأسه تا ج علا فهو لا يُدانيه وَصفُ 


- و(مَع): تكون اسماً إذا تحركت عينها نحو قول الله 
تعالى: (إنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)”*'. و(إن لد 
معنا)'*'. قال امرؤ القيس: 

مكر' مفر' مقبل مدير معأ 

كجلمود صخر حطَّةُ السيل من عل 

فدخله التنوين وتكون حرفاً إذا سكنتعينها نحو قول الشاعر: 

رياشي عنَكُم وهواي مَعَكُمْ وان كانت زيارتكم الماما 

- و(مُذ ومنذ): إذا رقعا ما بعدهما كانا ظرفين» مثل: ما 
رايئه د شهران» ومنذ شهران؛ وإذا جررت بهما كانا حرفين؛ 
وقد مثل. 


5 723 فاقصرناء وسورة قل عمران: 49 0. 
النحل: 934 


اعورة التوية :؟. 


وكاف التشبيه: إذ! دخلت على (مثل): نحو قوله تعالىة 
مله شيءٌ)”**» أو على كاف أخرى؛ نحو قول الشاعر: 
وصاليات ككما يو 


كانت حرقاً» ومتى لم تدخل على أحدهما كانت اسماً يحكم 
عليه بالرفع والتصب والجرء مثال الجميع: ما جاءني أحد كزيد: 
ومارأيت أحدا كزيدء وما مررت بأحد كزيد. وهذا مذهب 
سيبويه. وربما جوز بعضهم دخولها زائدة في غير الموضعين» 
فلايكون لها محل من الإعراب: نحو قول الشاعرء وهو 
المازني: 

من كان أسرغ في تقراق فالج 

فلبوئة رملت معاً وأعْدّت 

ثم قال: 

إلا كناشرة الذي صيّمتُمُ كالعْصنن في غُلُوائه المتتبّت 

يريد في تفريق فالج وناشرة» فجعل إلا بمعنى الولو والكاف 
زائدة: ومثله للأعشى: 

إلا كخارجة المكلف نقمتة 


قبيصة أن أغيب وينهدا 
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يريد وخارجة. 

- وحاشىء وخلا: إذا جررات بهما كانا حرفين» وهذا 
مذهب سيبويه؛ ولذا نصيّت بهما كانا فعلين متصرفين» مثل 
حاشى يحاشى وخلا يخلو وهو مذهب المبرد» وحجته قول 


النابغة: 
535 أحاشي من الأقوام من أحد 

فإن قيل: قد سلمنا بأحقية المحضة بالأمية من غير 

المحضة:. ولكن لماذا كانت (من) أولى بذلك من جميع أفراد 

المحضة أيضاء والتي هي: لىء وفيء ورب وواو القسم, وتاؤه» 


فالجواب: أمّأ (ربٌ)» وواوً القسمء وتاؤه» ققد سبق بيان 
أفضلية (من) من وجه اختصاص واو القسم بالظاهر مطلقاء وتائه 
بألفاظ محدودة من الظاهرء واختصاص (رببً) بالظاهر النكرة» 
و(من) تجرّ الظاهر والمضمر. فكانت له الأولوية من هذا الوجه. 

ووجه ثان لتفضيل (من) على (ربً)ء وهو كون (ربا) لا 
تستعمل إلا في أول الكلام» وتستعمل (من) أولاً وغير أول. 


ووجه آخر لتفضيل (من) على (رْبْ)» هو أن الأخيرة تك 
عن الجر إذا لحقتها (ما)» هذا هؤ الغالب فيهاء وإعمانها مع (ما) 
قليلء ولا شيء؛ يكف (من) إذا كانت للجر”*. 

وأما بقية أفراد المحضة» وهي: إلىء وفيء والباءء واللام» 
وباء القسمء فأحقية (من) بالأمية منها راجعة لأمور: 

الأول: كون (من) أكثر استعمالاً ودوراناً في الكلام من 
سائرها. 

والثاني: تضمنها لمعاني هذه المذكورة كلها من غير عكس» 
عدا اللام» أقصد مرادفتها للباءء وإلىء وفيء وباء القسمء كما 
سيتضح في أقسامها. 

والثالث: كون (من) أكثر أنواعاً وأقساماً من سائرها. 

وأما أقسامها فقد بلغت ثمانية عشرء وهي”**؟: 

الأول: ابتداء الغلية» في المكان اتفاقأء نحو قوله تعالى: 
(من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى)**“. وكذا فيما نزل 
منزلة المكان؛ نحو: من فلان إلى فلان. 


.)59/6( افظر شرج لبن عقيل‎ ٠ 
:)١9-5ءد[ انظر المغني “/[9-714؟)» ورصف المياني صر(9؟415-5 وللجنى الداقي صن‎ * 
.)15-935[/١ وكشف المشكل للحيدرة‎ 


الإلسراية 1 


وابتداء الغاية في الزمان عند الكوفيين والأخفش والمبرد 
ولبن درستويهء وصححه ابن مالك لكثرة شواهده ومنها قوله 
تعالى: (من أول يوم)***» وقوله صلى الله عليه وسلم: "قمطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة' وقول النابغة: 

تحير من أزمان يوم حليمة 

إلى اليوم» قد جين كل التُجاربٍ 

الثاني: التبعيض» وهو كثير فيهاء ومن ذلك قوله تعالى: 
(منهم من كلم الم)'*. 

وعلامة هذه جواز الاستغناء عنها ب(بعض). 

الثالث: بيان الجنسء كقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان)'' *» وقوله: (ويلبسون ثياباً خضراً من سندس) "ل وهذا 
المعنى فيها مشهورء وأنكره بعض المغاربة. 

وعلامة (من) هذه حمن جعل (الذي) مكانهاء وكثرةٌ مجيئها 
بعد (ما) و(مهما). 


الرابع: التعليلء كقوله تعالى: (يجعلون أصابعهم في 
آذانهم من الصواعق)”*'ء وقوله: (من أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل)''*؛ وقوله: (لما يهبط من خشية ال)*"*. 

الخامس: البدلء كقوله تعالى: (أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة)"' “2 وقوله: (لجعلنا منكم ملائكة)"' '» وقول أبي نخيلة 
الراجز: جارية لم تأكل المُر 


ولم تذق من اليقول الفستقا 
السادس: الفصلء قاله ابن مالك» ووافقه آخرون. وعلامة 
هذه كثرة دخولها على ثاني المتضادين» كقوله تعالى: (والله يعلم 
المفمد من المصلح)””*» وقوله: (حتى يميز الخبيث من 
الطيب) 135 
وقد تدخل على ثاني المتباينين من غير تضادء كقولنا: لا 


يعرف زيدا من عمرو. 


- السابع: الزائدة لتوكيد الاستغراق» وهي الداخلة على 
الأسماء الموضوعة للعموم؛» وهي كل نكرة مختصة بالنفيء نحو: 
ما قام من أحدء وما جاعني من ديَّارٍ. 

- الثامسن: الزائدة لاستغراق الجنسء وتسمى الزائدة 
اللتتصيص على العموم:؛ وهي الداخلة على نكرة لا تختص 
بالنفي» نحو: ما في الدار من رجل. 

التاسع: أن تكون للغاية» نحو: أخذت من الصندوق» ورأيته 
من ذلك الموضع. معناه: أن الصندوق والموضع في هذين 
المثالين محل لابتداء الغاية وانتهائها معاً. قاله بعض المتأخرين» 
وحملوا على ذلك قولاً لسيبويه. 

العاشر: أن تكون للقسمء فلا تدخل إلا على لفظة (الرب)ء 
فتقول: من ربي لأفعلن. 

وفي ميم (من) هذه ونوتها لغات وخلاف. 

الحادي عشر: مرادفة (عند)» قاله أبو عبيدء ومن ذلك قوله 
تعسالى: (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الل شيئاً)'"*: 
وقوله: (إلى ربك يومئذ المستقر)'””. 


” آل عمرفن + 111:0٠‏ المجاطة + 017 
'“ القيامة 03 


الثاني عشر: مرادفة الباءء نحو قوله تعالى: (ينظرون من 
طرف خفي)””'”. قال الأخفش: قال يونس: أي: بطرف خفيء كما 
تقول العرب: ضربته من السيفء أي: بالسيف. قال ابن هشام: 
وهذا قول كوفي. 


الثللث عشر: مرادفة فيء نحو قوله تعالى: (أروني ماذا 
خلقوا من الأرض)”'”» وقوله: (إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة)؛ وقول الشاعر: 

عسى سائل ذو حاجة إن منعتّه 

من اليوم سُؤلاً أن بيسر في غدٍ 

وكونها بمعنى (في) منقول عن الكوفيين. 

الرابع عشر: مرادفة عنء فتكون للمزاولة والمجاوزة. نحو 
قوله تعالى: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله)*””: وقوله: (يا 
ويلتا قد كنا في غفلة من هذا)”'*» وقوله: (الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف)7””. 


الخااس عشر: مرادفة إلى مثّله ابن مالك بقوله: قربت 
منهء أي: إليه. 
السادس عشر: مرادفة علىء قاله الأخفشء ومثل له بقوله 
تعالى: (ونصرناه من القوم)"”* أي: على القوم. 
السابع عشر: مرادفة رَبّماء قاله السيرافي والأعلم وابن 
خروف وابن طاهرء وأنشدوا عليه قول أبي حيّة النميري: 
على رأسه تلقي اللسان من الفم 


*<* القيياء :7 


واو العطف 


حروف العطفء على الأشهرء ثمانيةٌ: هي: 

الواو والفاءء وت وأو وبل ولا: بلا خلاف. 

وأمْ: خلافاً لأبي عبيدة ولمحمد بن مسعود الغزتي»ء صاحب 
البديع» وليس أصلّها (أُو) أبدلت واوها ميمأء خلافاً لابن كيسان. 

وحَتّى: خلافاً للكوقيّة. 

ولس من حروف العطف (لكن): عند يونس وأبي عليء 
خلافا لابن كيسان وابن عصفور. 

ولا (إِنَا): خلافاً للرمّاني» ووفاقاً ليونس وأبي علي وابن 
كيسان وابن عصفور. 

ولا (إلا): خلافاً للأخقش والفراء 

ولا (لولا)ء ولا (متى): خلافاً للكسائي. 

ولا (أي): خلافاً للكوفيين» ولصاحب المستوفىء أبي سعيد 
علي بن مسعودء ولابن صابرء وللسكاكي. 
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ولا (ليس) خلاقاً لهشام من الكوفيين وقيل: للكوفيين» 
والبغداديين. 
ولا (فلاء وإلاء وأين): خلافاً للكوفيين 


0 (كيف): خلافاً لهشامء ولعيسى بن مواهب» ركست 


للكوفيين*””. 
وحروف العطفء ما اتفق عليه: وما الأصحٌ أنه منهاء على 


الأوّل: ما يُشركك المعطوف مع المعطوف عليه لفظأ 
ومعنئ» وهي ستّقء هي: الواو؛ والفاءً» وثمٌ وأوء وأمْء وحتى 

والثاني: ما يُشرَك المعطوف مع المعطوف عليه لفظأًء لا 
معنى» وهو ما عدا سنّة الضرب الأول؟"”. 

وفي الإرثساد للقرشي الكيشي"'*: تجمعُ حروف العطف 
ثلائةٌ أصناف: 

الأول: ما يجمغ المعطوفا مع المعطوفٍ عليه في الحكمء 
وهي أربعةً: الواوء والفاءه وث وحتّى. 
*” هذا ** هذا على سبيل الاجمالء والتقصي شرع ففسيل الاين مالك (547/75) و للمساعد لابن عقيل ( 
4441/5 والارتشاف لأبي حيان (174/5): و الممع للسيوطي (5/؟65): 


*” انظر شرح الألفية لابن عقيل (98/6). 
”” انظر الإرشاد إلى علم الإعراب (0685. 


0 


الثانسي: ما يُعلّقْ الحكمٌ بأحد الشيئينء وهي ثلاثة: أن وأَبْ 
ولناء 
الثالث: ما يباين به بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم» وهي ثلاثة: لاء وبل ولكن. 
وفي الأشباء والنظائر للسيوطي: 'قال ابن الخبّاز: حروف 
العطف أربعة أقسام: 
قسمٌ يُشرككُ بين الأوّل والثاني في الإعراب والحكمء وهو: 
الواوء والفاء» وثٍّ وحتى. 
وقسمٌ يجعلَ الحكمٌ للأوّل فقط وهو: لا 
وقسمٌ يجعل الحكم للثاتي فقط وهو: بل؛ ولكن. 
وقسمٌّ يجعل الحكمَ لأحدهما لا بعينه» وهو: أمَاء وأو 
0 
الوا أُمّ الباب: 
والقول بأميّة الواو في هذا الباب محل إجماعء وهو صريخ 
كلام معظم المصنفين» وقد أرجعوا ذلك إلى أمور كثيرة» منها: 
أولاً: الوا عند المحقفين» بصريين وكوفيين وغيرهم» 
لمجرّد الجمع بين المععطوف والمعطوف عليه والتشريك بينهما 


'"” انظر الأشياه والفظائر للسيوطي (598/5) . 


لفظاً ومعنئء ولا تفي أكثرَ من ذللت» وأَمّا سائر أخواتها فتفية 
هذاء ومعتئ آخر زائداًء كالترتيب مع الفاءء والمهملة مع ثب 
والشلك مع أَوْء والإضراب مع بل» والاستدراك مع لكن» والنفي 
مع لاء فصارت الواو لهذا بمنزلة الشيء المفرد» وباقي الحروف 
بمنزلة المركبء والمقرد صل للمركب وسابق عليه"””. 

ثانياً: لكثرة استعمالها ودورها في باب العطف بوجه 
خاصء وفي العربية بش كل عام وهي كثرةٌ ليست لإحدى 
50 
أخواتها””. 

ثالئا: لحمل بعض أخواتها عليهاء وحملها هي على بعضٍ 
أخواتها. 

رابعا: لاشتراط وجودها مع بعض أخواتها. 

خامساً: لانفرادها واختصاصهاء دون سائر أخواتهاء بكثير 


0 


من الخصائص» وهي ": 


"”” انظر علل النحو لابن للوراق [597) و أسرار للعربية لابن الأنباري (501): و اللباب للمكبري ( 
410/1): و الأشباء وللنظائر للسيوطي (514/6): والتخمير قصدر الأفاضل (007/4) 

ها رسف السب هباي :1121 وا هبد لون لسري نذا 

انظرهاء وليست جميعها محل لجماعء في مغني اللبيب لابن هشام (1/ده7-/م) و الأشيام 
والتظائر للسيوطي ١/5(‏ 11-13 + وأممع له (دزه 11-47 


3 5 : 
١‏ احتمال معطوفها للمعيّةء والتقثم» والتاخن. والستياق 
والقرائن هي التي تحدّدُ ذلك» وهذا ما عليه المحقّقون” 

؟ - اقترانها ب( إِمَّا)ه نحو قوله تعالى: ( إِمَّا شاكرا وإمّا 
كفور3”” 
”” وقال ابن كيسان» كما في الممع للسبوطي (174/2): هي للمعية حقيقة» واستعمالها في غيرها 
مجازً؛ لألها لما احتملت الوجوء قثلاثة» ولم يكن فيها أكثر من جمع الأشياءه كان أغلب أحوفلها أن 
تكون للجمع في كل حال. حقى يكون في الكلام ما يدل على التفرق. 
وقال ابن مالك في شرحه على التسهيل (4/5؟): المعية فيها أرجج من غيرهاء والترتيب كثيرء. 
وعكسه قليل. 
قال أبو حيان في الارتشاف (1517/1): وهذا قول مخترع مخالف لمذهب سيبويه والأكثرين. 
اوقال للسهيلي: هي بالوضع الأول مرتبة, فتلك الحقيقة فيها؛ إذ أصل اللفظ أن يكون موئزيأً للمعنى في 
تقديمه وتأخيره. فإذا أَخر اللفنٌ بعد الواوء والمراد به التقديُ فذلك على طريقة المجاز. 
وقال قطرب: هي للترتيبه وعليه: الربعي وهشام؟ والكسانيء والفراءء وأبو عبيدق وثعلب؛ وغلامه 
أبو عمر الزاهد: وأبو جعفر أحمد بن جعفر للدينوري؛ وابن درستويه والشافعيء وبه قال الققهاء. 
ونسب القول بالترتيب في كثير من المصنفات تلكوفيين مطقاً. قال ابن مالك في شرح الكافية للشافية [5. 
:)١١١7/‏ وأئمة للكوفة برأء من هذا القول. 
وقال ابن مالك في شرح تسبيئه (50-544/5): ما نقل عن القراء من القول بالترتيب يخالف ما جاء 
في معانيه في سورة الأعرافه فإنه فيه على مذحب الجمهور. و أنظر معاني القراء ١‏ (4)541/1 وفي 
الجنى الداني للمرادي )١70(‏ نقلاً عن البرهان لإمام الحرمين الجويني». . 
الشافمي أنها للترتيب» وعند بعض الحنفية للمعية؛ وقد زل الفريقان". 
وفي الارتشاف (177/5): 'وذهب مشام وأبو جعفر أحمد بن جعفر الدينوري إلى أن الولو لها معنيان: 
امعنى اجتماع فلا تيال بأيهما بدات» نحو: اختصم زيد وعمروء ورأيت زيداً وعمرً؛ إذا اتحد زمان 
ارؤيتهماء ومعنى افتراق بأن يختلف الزمان فالمتقدم في للزمان متقدم في اللفظ ولا يجوز أن يتقدم, 
المؤخر”. 
وفي الإرشاد إلى علم الإعراب للقرشي انكيشي (57-784) عرض جيد لأدلة القانلين بالترتيب وعدمه. 
وانظر المسأئة أيضأ في: أسرار للعربية لابن الأنباري (7٠؟-4٠؟)بو‏ اللباب للعكيري (18-419/0): 
و رصصف المبانسي للمالقي [17-411)» وشرح الكافية للرضي (4787/4 ورصف المباني نلمائقي 
4 

'” الإنسان : 5 


 *‏ اقترافها ب(لا) إن سيقت بنفي ولم تقصد المعيّةٌ نحو: ما 
قام زيد ولا عمروء لتفيذ أن الفعل منفي' عنهما في حالتي 
الاجتماع والاقتراق» ومنه قوله تعالى: نوما أموالكم ولا أولائكم 
بالتي تقرّبكم عندنا زلفى)"!”. 

وإذا فقد أحذ الشرطين امتئع دخوثهاء فلا يجوز نحو قام 
زيد ولا عمرو. وإنما جاز في قوله تعالى: وولا الضالين)” لآنّ 
في (غير) قبلها معنى النفي» وجاز قول الشاعر: 

فاذهباء فأيّ فتىَ في الناس أحرزه 

من حتفه ظلم ذخ ولا حيل 

لأن المعنى: لا فتى أحرزة» ومثله قولّه تعالى: (فهل يُهلك 
إلا القومٌ الفاسقون)؟”” أي: لا يُهلك إلا القوم الفاسقون. 

ولا يجوز: ما اختصم زيد ولا عمرّوء لأنّه للمعيّة لا غير» 
وأمَا في قوله تعالى: (وما يستوي الأعمى والبصيرء ولا الظلمات 
ولا النورء ولا الظل ولا الحرورء وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات"”*” ف_(لا) الثانية والرابعة والخامسة زوائد لأَمن اللبس. 
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4 - اقترائها ب(لكن)ء نحو قوله تعالى::ولكن رسول انم'”” 

ه ‏ عطف المفرد المتببيّ على الأجنبيّ عند الاحتياج إلى 
الريط نحو: مررت برجل كام زيدٌ وأخوه. وزيدٌ قائمٌ عمرو 
وغلامه. ونحو قولنا في باب الاشتفال: زيداً ضربت عمراً 
وأخاه. 


١‏ عطف العقد على الثيّف» نحو: أحد وعشرون. 
0 ل عطفُ الصنفات المفرقة مع اجتماع منعوتهاء كقول رجلٍ 
من باهلة: 
بكيت» وما بُكا رجل حزين؟ 
على ريَعَينِ: مسلوب وبالي 
8 عطف ما حقه التثنيةٌ أو الجمع؛ كقول الفرزدقة 
إن الرزيّ ولا رزيُة متها 
فقدان مثل محمّد ومحمّد 
وقول أبي نواس: 
أقمنا بها يوم ويوماً وثالثاً 
ويوماً له يوم الترحّل خامسس 


*" الأحزاب :ا 


4 - عطف ما لا يُستغنى عنه» نحو: اختصم زيدٌ وعمروه 
واشترك زيد وعمروء وجلست بين زيد وعمرو”””. 

وهذا من أقوى الأدلّة على عدم إفادة الواو الترتيبا. 
٠‏ - عطف العامٌ على الخاصٌ» نحو قوله تعالى: (رّب اغفر” 
لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمتاً وللمؤمتين والمؤمنات)””. 
١‏ - عطف الخاص على العام نحو قوله تعالى: (وإذْ أخذنا من 
التبتين ميثاقهم ومنك ومن نوج"”*؛ وقوله تعالى: هنن كان عدوا 


- عطف عامل حذف ويقي معموله على عامل آخر 
مذكور يجمعُهما معنئ واحدء كقول الرّاعي الثميري: 
إذا ما الغانيات برزان يومآً 
ورَجَّجْنَ الحواجب والعيونا 


أي: وكَظنَ العيون» والجامعٌ بينهما التحسين. 


""” وتشاركها في هذا للحكم (أمٍ) المتصلةء نحو: سواء أقست أ قعدت؛ فإنها عاطفة ما لا يستغني عند. 
و 

“"" الأحزاب دلاء 

*'” للبقرة : 44 . ويشارك الواو في هذا الحكم (حني)» كقولنا: مات الناس حنى العلماء؛ وقدم للحجاج 
حتى المشاة. 


+1 - عط ف الشيء على سُرادفه'””» كقوله تعالى: نما أشكو 
بتي وحزني إلى ألم"”*» وقوله: (أولتك عليهم صلوات من رهم 
ورحمةٌ”””» وقوله: (لا قَرى فيها عوجاً ولا أمكألا'”: وقوله 
صلى الله عليه وسلّم: 'ليلني منكم ذُوو الأحلام والثهى". وقول 
عدي بن زيد: 
وقتدت الأديمّ لراهشيْه وألفى قولّها كذباً وميّنا 
14س عطفة المقدّم على متبوعه؛ للضرورة: كقول الأحوص: 
ألا يا نخلة من ذات عرق 
عليك ورحمة الله الستلام 
6 - عطفاُ المخفوض على الجوار» كقوله تعالى: وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم)'”* فيمن خفض الأرجل. 
- عطف الجملة الاسميّة على الفعلية» والفعلية على الاسمية: 
وهو على رأي أبي علي جائرٌ في الولو دون سائر أخواتها. 
سادساً: كثرة التصرّف فيها بالنظر إلى سائر أخواتهاء ومن 
ذلك: 
” ذكسر لبن ملك في شرح الكسبل (598/6) أن (أو) تي بهذا المعنى ليضأء ولن مه قرله تعائي: 


الومن يكسب خطينة أو إثم). النساء : 1١7‏ وهو بهذا تابع لثعلب, كما في للبمع (د]5؟5). 


برف عه 


امد 


أ سماغٌ حذفها في بعض الكلامء وإن كان من الشادً الذي 
لا يقاس عليه؛ حكاه ابن جني عن أبي علي قال: حكاه المازني 
عسن أيي زيد'””؛ وجعلوا من ذلك قولهم: أكلت لحماء سمكآء 
تمرأء يريدون: لحماً وسمكاً وتمرأء وقول الشاعر: 

ما لي لا أبكي على علاتي صبائحيء غبائقي قيلاتي 

ب وحذفها مع معطوفها'””» كقوله تعالى: إلا فرق بين 
أحد من رسلم"”” 

ج - وحذف متبوعها وبقاء التابع دليلاً عليه كقوللة: : نعم 
وعمراء كريد: ضربت زيداً وعمرء في جواب من سألك: 


أضربت زيدا؟ا”* 

د - وحذفها قبل (إِمَا)*””» ومن ذلك قول الراجن: 

لا تفسدوا آبالك يما لنا أَيْما لكم 

يريد: إِمّا لناء ولِمًّا لكم» فأبدل من أول المضعفين ياء» 
وحذف واو (إِمّا) الثانية» وفتح الهمزة فيهماء ومثله قول الآخرء 
وهو سعد بن قرط أحد بني جذيمة» أو الأحوص الأنصاري: 
*" انر سر الصناعة لابن جني (15/5)» واشخصائص له (1/-4)18 و شرح الكفية الشافية لابن 
مالك 0055/9 والمساعد لابن عقيل (49/9). 
"”” انظر شرح الكافية الشافية لابن مانك .)١571/(‏ و المساعد لابن عقيل (497/97]. 
*” البقرة 5 526 . 
*”” انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك »)١511/5(‏ و المساعد لابن عقيل [اثره410). 
*” انظر المساعد لابن عقيل [6477/1) و الهمع للسيوطي (د/184). 


يا ليتما أُسّا شالت نعامتّها ‏ لَيْما إلى جنة» لَيِما إلى نار 

ه ‏ وحذف (رُبْ) يعدهاء على اعتبارها عاطفة» والجرث 
برب المحذوفة خلاقاً للكوفيين والمبردء ومن ذلك قول امرئ 
القيس: 

وليل كموج البحر أرخي سدوله 

علي بأنواع الهموم ليبتلي””* 

و - وزيادتها قبل (لكن) على رأي ابن كيسان وابن 
عصفورء والعطف ب(لكن)ء لا بها””. 

ز- وفي باب (كان) على رأي الأخفشء ذكر ذلك في 
المسائل الصغرىء ومثله بقولهم: كنا ومن يأتنا نأته. وقال: ولا 
تطرد زيادتّها في غير هذا الباب"”*. 

ح - وقبل المعدود الثامن» أو ما دل على ثمانية'”*. ذهب 
إلى ذلك الكوفيون» ومن البصرتين الأخفش والمبرُّ وابن برهان»ء 
وأنكره معظم البصريّين» والمسألة مبسوطة يأدلة كل قوم 
وحججهم في غير مصتف. 


انظر منني اللبيب لابن هشام (4791/1 و الجنى الداني للمرادي (0184- 

” انظر الهمع للسيوطي (51/6): و المساعد لابن عقيل (441/5). 

” انظر المساعد لابن عقيل (401/10)- 

*”” ومي اثتي يسميما ابن خانويه والحريري وإو الثمنية. نظر البمع للسيوطي (5ل/:+5). 


ط - وقي غير الموضعين السابقين» وأصحاب هذا القول 
هم أصحاب القول السايق"**: ومتّلوا لذلك بقوله تعالى: هلما 
أسلما وتلّه للجبين)'*“: وقوله: إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق)"*”» وقوله: (إذا 
السماء انشقّت واذنت لريها وحقّت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتخلّت وأذنت لربها وحقّت)”*”: قالوا: والتقدير في الآيات: 
نه للجبين؛ اقترب الوعدء أذنت؛ لأنها جواب الشرطه وأمثلةٌ هذا 
النحو في التنزيل وفي غيره كثيرة. 

ولمن أنكر الزيادة وهم معظم البصريين» تخريجات حسنة 
لا تكلف فيها. 

يي - مصاحثُها لإلكن)» و(لما)» و(ل): 


وقد تقثم أنّ هذا مما انفردت به الواوا**. 


*" انظر الإنصاف لاين الأفيلري (65/5, المسألة +1): و اللياب تنمكبري (50-415/0). 


'” الاتشقاق : ١-ه.‏ 
+“ انظر ص(8؟؟) من هذا الكتاب. 


يا في النداء 


أدوات النداء ثمانية» وليست كلها محل اتفاق» وهي: 
الهمزةء و(أي)» و(يا)» و(لياا» و(هيا)» و(آي)» و(آ)» و(وا)- 

والجمهور على أنّها أحرف. 

وذهب بعض التحاة إلى أنّها أسماء أفعال بمعنى أدعوء 
وهي تتحسٌّ ضميراً مستكنا قيهاء وهي الناصبة للمنادى» ونقل 
هذا عن الكوفيين. 

ورد بأنها لو كانت متحملةً للضمير لجاز إتباغه كما هو 
مسموعٌ في سائر أسماء الأفعال» ولو كانت هي أنفسها الناصبة 
للمنادى لاكتّقي بها دون المنصوب؛ لأنه فضلةٌء ولا قائل بأنها 
تستقل كلاماء 

وذهب قوم إلى أنها أفعال؛ متحمّلة لضمائر مستكنة فيها. 

ورد بأنّه كان يلزمٌ أنها تقب علامات الأفعال» كاتصال 
الضمائر بها كاتصالها يسائر العوامل» وقد قانوا: (أيَا إِيَاكَ) 


منفصلاً ولم يقولوا: (أيَاك)ء فدل ذلك على أن للعامل 
ف" 

وإِنّما كانت (يا) أَمّ الباب إجماعاً لأمور..: 

أوكها: هي أكثر أحرف التداء استعمالاً. 

وثانيها: وهي أعمُهاء لاستعمالها في تداء البعيد حقيقة أو 
حكماء والقريب حقيقة أو حكماً توكيدء والمتوسئط. ثبت لها ذلك» 
دون سائر أخؤاتهاء باستقراء كلام العرب وأسالييهم؛ فمن القريب 


قول النابغة 
يا دار مَيّةَ بالعلياء فالستتد 


أقُوتْ؛ وطالَ عليها سالف الأمد 
ومن القريب قول الأعشى: 
بات لتّحزننا عفارة يا جارتا ما أنت جارَة 
ومن الوسط قوله تعانى: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا """. 
وثالتُها: دخولّها في جميع أبواب الداء. 
ورابعها: انقرادثها بباب الاستغاثة. 
*" انر المع تلسيوطي (54/9)- 
أ" أنظر الجنى للداني لقمرادي (24؟والهمع للسيوطي (6/ت7)» والأشباء والنظائر لم(ع/؟55-17), 


و رصف المباني تثمائقي (485). 
*” هود 2 61 


وخامسئها: مشاركتهاء دون سائر أخواتهاء (وا) في الثدبة. 

وسادسّها: إنها هيء دون سائر أخواتهاء ما يقر في 
المنادى المحذوقة أداة ندافهء وحذفها شائعٌ كثيرٌ حسن جدا 
مستعمل فسي سائر أصناف للكلام**”» ومن ذلك قوّه تعالى: 
بيوسف أعرض عن هذا) *“*» وقوله: برب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديّار) "*” وقوله: بوبنا إننا سمعنا منادياً ُنادي 
للإيمان أن آمنوا بربكم قآمنّا رّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار؛ ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) '**. 


وسابعها: دخوثهاء دون سائر أخواتهاء على (أيُهاء وأيثُها)» 
ومن ذلك قولّه تعالى: ها ليها الإنسان ما غرك بربك الكريم '**. 
وقوله: إيا أيتها النفس المطمئنةم *"5. 


*" لايجوز حذف حرف النداء إن كان المنادى لف للجلانة (اله)ء ولم تلحقه الميم؛ أو ضميراً أو 
امستناثً أو مندوبء أو متعجبا منه؛ أو ذكرة غير مقصودة: فإن كان المنادى غير المذكورات جاز حذقه. 
إلا أنه مع اسم الإشارة واسم الجنس المبني قذيل» وقصرء #بصريون فيهما على للضرورة. 

أنظر شرح التسبيل لمصنفه (4)681/5 و شرح الجمل لابن عصفور (84/1)» و شرح الكافية الشافية 
الابن مالك (/: 15 والارتشاف (909/5): 


"" يوسف 1 56 


* توح 051 
"** ال عمران + 988 144 
؟* الاتقطار 32 
*" القجر :57 


وثامئها: إن القرآن الكريم» مع كثرة النداء فيهء لم يأت فيه 
من أدوات النداء غيرها 

وتاسعها: لا يُنادى اسم الله تعالى إلا بها. 

وعاشرًها: هي محل إجماع في هذا الباب» وقي عد عد 
من أخواتها خلاف. 

والحادي عشر: كوثها أصلاً لعدد من أخواتها. 

والثاني عشر: كثرةٌ استعمانها في غير باب النداء للتتبيه: 

وهذه مسألة خلافية'*”. فقد ذهب قومٌ من النحويين إلى أنّ 
(يا) تخرجٌ إلى مجرد التنبيه» ولا تكون للنداء» إذا وليها أحد 
خمسة أشياءء هي: 

الأمسرء نحو قوله تعالى: (ألاايا اسجدوا) 
الكسائي» ورويس وأبي جعفر والحسن؛ وقول الشمّاخ: 

آلاء يا اسقياني قبل غارة سنجال 

وقبل منايا باكرات وأجال 


في قراءة 


والدعاء؛ كقول الشاعر: 


** انظر المسألة في: شرح التسهيل لمصلفه (744/5): و رصف للمباني للمالقي (401) و مغني 
لثبيب لابن مشام (505/9)» و جواهر الأنب للإريلي (758): و الجنى الداتي للمرفدي (هت؟)م 


يا لعنةٌ اش والأقوام كلهم 
والصتائحين» على مسئعان من جارٍ 
و(ليت)ء كقوله تعالى: ا ليتني كنت معهم '*”. وكقوله: إيا 
ليتني مت قبل هذا) "*”. 
و(رّبً)ء نحو قول الشاعر: 
يا ربا سار بات ما تَومتّدا 
إلا ذراغ العنس أو كف اليدا 
و(حبّذا)ء كقول جرير: 
يا حبّذا جبل الريّان من جبلٍ 
وحبّذا ساكن الريّان من كانا 
قال هؤلاء: (يا) في هذه المواضع حرف تتنبيهء وليست 
حرف نداء. وقال يعضهم: وهو الصحيح. 
وذهب آخرون إلى أن (يا) في المواضع السابقة حرف 
نداء» والمنادى محذوف» والتقدير: ألا يا هؤلاء اسجدواء وألاايا 
هذان اسقيانيء وكذا تقتتر في سائرها. 


وْضعّف هذا المذهب من وجهين: 


الأول: أن (يا) نابت مناب الفعل» على رأيء فلو حذف 
المنادى لزم حدف للجملة بأسرها. 

والثاني: أنّ المنادى مع تمَدُ المقصد فإذا حُذف تناقض 
العرقةً. 

وقصّل ابن مالك في المسألة فقال: إن (يا) إن وليها أمرّ أو 
دعاءً فهي حرف تداءء والمنادى محذوف» وإن وليها (ليت) أو 
(رب) أو (حيّذا) فهي لمجرد التنبيهة””. 


**" انظر شرح التسهيل لابن مللك (4/6+-.54). 


فهرس المصادر والمراجع 


- ابن الطراوة النحويء عياد عيد الثبيتي» الطاتفء النادي 
الأدبيء طاء 215013 

ارتشاف الضرب لأبي حيان: تحقيق مصطفى أحمد التماس» 
القاهرة. مطبعة المدتي » طا3ء 1541/14٠8‏ 

- الإرشساد إلى علم الإعراب لشمس الدين محمد بن أحمد 
القرشي الكيشي» تحقيق عبد الله الحسيني البركاتي ومحسن سالم 
العميريء مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث 
الإسلاميء طاء .19445/151١‏ 

- أسرار العربية لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
سعيد الأنباري؛ تحقيق محمد بهجة البيطارء دمشقء مجمع اللغة 
العرببيةء طا3ى /11/9//اه 15 

- الأشباه والنظائر للسيوطيء تحقيق عبد العال سالم مكرم» 
بيروتء مؤسسة الرسالة: طاء 1588/9505 

الأصول في النحو لابن السراجء تحقيق عبد الحسين الفتليء 
بيروت؛ مؤسسة الرسالق طاء 4.8 1546/31. 


الأمالي الشجرية لابن الشجريء تحقيق محمود الطناحيء 
القاهرة: مكتبة الخانجيء ط١.‏ 

الانتصار لابن ولاد. 

الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي بركات الأنباريء تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد القاهرة» دار إحياء التراث 
العربيء ط؛» لالد 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشامء تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» بيروت» دار الجيلء طهء /١795‏ 
كه 

الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجبء تحقيق موسي بناي 
العليلي» بغداد» مطبعة العاني» طا. 

- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع: تحقيق عياد 
عيد الثبيتي بيروت» دار الغرب الإسلاميعط1ء 1587/1107- 
بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب لابن الناظم» 
تحقيق حسن أحمد العثمان» رسالة ماجستير في جامعة أم القرى. 


تاج العروس للزبيديء بيروت: دار الفكر. 


- التبصرة والتذكرة للصميريء تحقيق قتحي أحمد مصطفى 
علي الدين» مكة المكرمةء جامعة أم القرىء مركز إحياء الترات 
الإسلامي طكء 7360/714191, 

التخمير شرح المفصل لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين 
الخوارزميء تحقيق عبد الرحمن سليمان العثيمينء بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» طداء .149/115٠١‏ 

. تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسيء تحقيق عفيف عبد الرحمن» 
بيروتء مؤسسة الرسالق طلا 1945/1515 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي. 
تحقيق حسن هنداويء دمشقء دار القلى ١‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك» تحقيق محمد كامل 
بركات؛ القاهرةء دار الكاتب العربيء طاك /19719/1541- 
التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهريء بيروت» 
دار الفكر. 

- التعريفات للجرجاني» بيروت: دار صادر. 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني» تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن المفدى؛ ط١اء‏ 


التعليقة على ملحة الإعراب لابن أرسلان الرملي الدمشقيء 
مكتبة شهيد علي باشاء برقم 1559. 

التعليقة على ملحة الإعراب لابن أرسلان الرملي الدمشقيء 
تحقيق عائشة قاسم الشماخيء رسالة ماجستيرء كلية التربية 
للبنات بأبها. 

التكملة لأبي علي الفارسيء تحقيق كاظم بحر المرجانء 
العراقء طاء 1441/1501 

تهذيب اللغة للأزهري؛ مصر. 15375/1785. 

التوفيق على مهمات التعاريف لمحمد بن عبد الرؤوف 
المناويء تحقيق محمد رضوان الدلية» دمشق » دار الفكر»ء 
وبيروت: دار الفكر المعاصرء طااء .1990/15٠١‏ 

الجمل للزجاجيء تحقيق علي توفيق الحمد. بيروت» مؤسسة 
الرسالة طم 1555 

الجني الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي» 
تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء بيروت» دار الكتب 
العلميق طء 415 19917/1. 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي» 
تحقيق حامد أحمد نيلء القاهرةء مطبعة السعادة طاكء /١5٠١7‏ 
0 


حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» بيروت» دار الفكر» 
اولظ يتنه 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية» القاهرة» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

حاشية الشيخ يس الحمصي على التصريح بمضمون التوضيح 
للأزهريء بيروت؛ دار الفكر. 

حاشية الشيخ يس الحمصي على شرح الفاكهي على قطر 
الندى؛ القاهرةء مصطفى البابي الحلبيء طلا ١191/1/19.‏ 

- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل لابن السيد 
البطليوسي» تحقيق سعيد عبد الكريم سعوديء بغداد دار الرشيد 
للنشرء طاقاء 2.154٠‏ 

الخصائص لابن جنيء تحقيق محمد علي النجارء بيروت. 
عالم الكتبء طث, 5.7 (/19417. 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد التور 
المالقيء تحقيق أحمد محمد الخراطء دمشقء مجمع اللغة العربية» 
طثى 4لا 


شرح الألفية للأشمونيء القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 


شرح الألفية لابن عقيل» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
القاهرةء دار التراثء طء ا ١984/350٠‏ 

شرح الألفية لابن الناظمء تحقيق عبد الحميد السيدء بيروت: 
دار الجيل. 

- شرح الأنموذج في النحو لمحمد بن عبد الغني الأردبيلي» 
تحقيق حسن شاذلي فرهودء الرياضء دار العلوم طاءء /١418‏ 
م 

شرح التحفة الوردية لزين الدين أبي حفص عمر بن الوردي» 
تحقيق عبد الله علي الشلالء الرياضء مكتبة الرشد. طاء 1505 
الحيدلة 

- شرح التسهيل لمصنفه أبن مالك» تحقيق عبد الرحمن السيد 
ومحمد بدوي المختون» مصرء دار هجرء طااء 0195/149١‏ 
شرح جمل الزجاجي لأبي الحسن علي بن علي بن خروف 
الإشبيليء تحقيق سلوى محمد عمر عربه مكة المكرمة: جامعة 
أم القرىء مركز إحياء التراث الإسلاميء طاء 1415. 

شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق صاحب 
أبو جناح. 


ا 


- شرح شواهد شرحي الرضي والجاربردي على الشافية 
للبغداديء تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزقزاف ومحمد 
محيي الدين عبد الحميدء بيروت» دار الكتب العلميةء 19178 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك» تحقيق عدنان عبد 
الرحمن الدوريء العراقء بغدادء مطبعة العانيء طاء 141/ 
وك 

شرح عيون الإعراب لابن فضال المجاشعي؛ تحقيق عبد 
الفتاح سليم» مصرء دار المعارف. طاء 508 19484/1. 

شرح الفريد للعصام الإسفراييني» تحقيق نوري ياسين حسن» 
مكة المكرمة» الفيصلية: طاء .14٠08‏ 

شرح كافية ابن الحاجب للرضيء تحقيق يوسف حسن عمرء 
ليبياء منشورات جامعة بنغازي: طاء 191/4/11594. 

شرح الكافية الشافية لابن مالكء تحقيق عبد المنعم هريديء 
مكة المكرمة» جامعة أم القرىء مركز إحياء التراث الإسلامي. 
ل 

- شرح المفصل لابن يعيشء بيروت» عالم الكتب» والقاهرةء 


- شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين» تحقيق 
تركي بن سهو بن نزال العتيبيء بيروت: مؤمسة الرسالة: طاء 
0 

شرح ملحة الإع راب لناظمهاء تحقيق أحمد محمد قاسم» 
القاهرقة مطبعة عبيرء طا3ك 4.7 19417/1. 

شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجبء تحقيق موسى بناي 
العليلي» النجف الأشرفء مطبعة الآداب» طا(ء .1918/15٠٠‏ 
شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي؛ تحقيق عبد الله علي 
الحسيني البركاتي» مكة المكرمة: المكتبة الفيصليةء طااء /١4٠5‏ 
لفطة 

الصاحبي في فقه اللغة لابن فارسء تحقيق سيد أحمد صقرء 
القاهرة» عيسي البابي الحلبيء طا3 151997. 

س الصحاح للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء بيروت» 
دار العلم للملايين. طلاء 1585/١405‏ 


ضرائر الشعر لابن عصفورء تحقيق السيد إبراهيم محمد»ء 
بيروت» دار الأندلس؛ طلاء 1983/1507 


- علل النحو لابن الوراق» ط١‏ 


فوائد الضيائية شرح كافية أين الحاجب لنور الدين عبد 
الرحمن الجاميء تحقيق أسامة طه الرفاعيء العراق» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينيقء طا3ك 5.7 1545/31. 

- القاموس المحيط للفيروزباديء بيروت: دار القكرء /١58‏ 
,١ 547‏ 

الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح لابن أبي الربيع 
السبتي الأندلسيء تحقيق فيصل الحفيان» الرياضء مكتبة الرشد» 
طثت لفاة للدكية 

الكامل للمبردء تحقيق محمد أحمد الدالي؛ بيروت» مؤسسة 
الرسالةء طا”ى, 1591/1418. 

الكتاب لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» بيروتء عالم 
الكتب. 

كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمنيء 
تحقيق هادي عطية مطرء بغدادء مطبعة العاني» طا3كء 1944. 
الكناش للملك المؤيدء تحقيق رياض حسن الخوامء بيروت» 
دار صيداء طاء 

اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبريء تحقيق 
غازي مختار طليمات وعبد الإله الفبهان» بيروت» دار الفكر 
المعاصرء ودمشقء دار الفكرء طا3ء 515 1995/1. 


لسان العرب لابن منظورء بيروتء دار صادر. 
مايجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيروانيء تحقيق 
رمضمان عبد التواب» وصلاح الدين الهاديء الكويت» دار 
العروبة. 

المحكم لابن سيدةء القاهرةء مصطفى البابي الحلبي:» طاء 
لالاى رمه 1 

المرتجل لابن الخشابء تحقيق علي حيدرء دمشقء مجمع اللغة 
العربيةء طا3ء 151/37 

المسائل البصريات لأبي علي الفارسيء تحقيق محمد الشاطر 
أحمدء القاهرةء مطبعة المدني» طاء .1986/١14.©‏ 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسيء تحقيق حسن هنداوي» 
دمشقء دار القلم» بيروت: دار المنارق طااء /1521(/1501. 

- المسائل العسكرية لأبي علي الفارسيء تحقيق محمد الشاطر 
أحمدء القاهرة» مطبعة المدني» طاء .1983/315٠7‏ 
المسائل العضديات لأبي علي الفارسيء تحقيق علي جابر 
المنصوريء بيروتء عالم الكتب» طدلء 1945/311405- 
المسائل المشكلة المغروفة بالبغداديات لأبي علي الفارسيء 
تحقيق صلاح الدين الستكاويء بغدادء مطبعة العاني» ط١.‏ 


- المسائل المنثورة لأبي علي الفارسيء تحقيق مصطفى 
الحدريء دمشقء مجمع اللغة العربية» ط١.‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد لأبن عقيلء» تحقيق محمد كامل 
بركات. مكة المكرمة» جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي» 
طك 20 مك1 

معاني الحروف المنسوب للرماني» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» جدةء دار الشروقء؛ طلء 1941/1501 

- معانسي القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق عبد الجليل شلبيء 
بيروت. عالم الكتب» طاى3ء .١4.4‏ 

معاني القرآن للفراء تحقيق يوسف نجاتي ومحمد علي النجار 
وعبد الفتاح شلبيء بيروتء عالم الكتب» طك, '19,1/147. 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشامء تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء بيروت. 

- المفصل للزمخشريء بيروتء دار الجيل» ط؟. 

- المقتصد في شرح الإيضاح-لعبد القاهر الجرجاني؛ تحقيق 
كاظم بحر المرجانء العراقء وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد 
للنشر؛ طاء 158417 


المقتضب للمبردء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة:» القاهرة» 
طى تقلا 

المقرب لابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار الجواري 
وعبد الله الجبوريء بغدادء مطبعة العانيء طا3ء 19191/1841. 
الملقفص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع السبتي 
الأندلسيء تحقيق علي سلطان الحكمي» طاء 508 1946/1. 
موارد البصائر لفرائد الضرائر لمحمد سليم بن حسين بن عبد 
الحليم» تحقيق حازم سعيد يونسء عمانء دار عمارء طاء 147١‏ 
ا 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان» تحقيق عبد 
الحسين الفتلي؛ بيروت» مؤسسة الرسالة طا3ء .1588/1١408‏ 
النكث في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري» تحقيق زهير 
سلطانء الكويتء معهد المخطوطات العربيةء طاء /١161‏ 
فده 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطيء تحقيق عبد 
العال سالم مكرم» بيروت» مؤسسة الرسالةء طلاء 507 14/41//1. 


م 
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